
 

التجاري  أثر إدارة مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي
    الأردني

 

The Impact of Credit Risk Management on the Profit Quality 

within the Commercial Banking Sector in Jordan   
 

 

 إعداد

 قاره"محمد شريف"  سليم "محمد شريف" 

 

 إشراف الدكتور

راتخالد جعا  

 قدمت هذه الرسالة إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة

 قسم المحاسبة

 كلية الأعمال

 جامعة الشرق الأوسط

  6102نون الثاني/اك      



 ب
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 
 

 شكر وتقدير

 ك الحمد و الشكر كلهاللهم ل

على هذه الرسالة ، و ذلك أتوجه بجزيل الشكر و عظيم الإمتنان للدكتور خالد الجعارات المشرف 

 لما قدمه لي من علم و معرفةِ و نصح و إرشادَ مستمر.

 كما لا يسعني الا أن أتقدم بفائق الشكر للسادة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشرق الأوسط 

 وختاماً أتمنى من الله العلي القدير أن تكون دراستي هذه عوناً لي على طاعته.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 
 

 الإهداء 

 

 

 

 

 

والدي و والدتي الحبيبينالى   

To my beloved Father & Mother  

 

 

 

 

 

 



 و
 

 
 

 قائمة المحتويات 

 رقم الصفحة الموضوع

 ب تفويض 

 ج قرار لجنة المناقشة 

 د شكر و تقدير 

 ه الإهداء 

 و قائمة المحتويات 

 ط قائمة الجداول 

 ي قائمة الأشكال

 ك الملخص باللغة العربية 

 ل باللغة الإنجليزيةالملخص 

 خلفية الدراسة و أهميتهاالأول : الفصل  الرقم 

 2 :المقدمة  (1-1) 1

 3 مشكلة الدراسة (2-1) 2

 4 أهداف الدراسة (3-1) 3

 4 أهمية الدراسة (4-1) 4

 5 أسئلة الدراسة و فرضياتها (5-1) 5

 7 حدود الدراسة  (6-1) 6

 7 ( محددات الدراسة 1-7) 7



 ز
 

 
 

 7 لحات الدراسةمصط (8-1) 7

 الفصل الثاني : الأدب النظري والدراسات السابقة

 10 المقدمة (1-2) 9

 11 ( مخاطر الإئتمان2-2) 11

 14 السياسات الإئتمانية  (3-2) 11

 18 تصنيف المخاطر الإئتمانية   (4-2) 12

 22 سياسات إدارة مخاطر الإئتمان  (5-2) 13

 24 تمان إدارة عملية منح الإئ (6-2) 14

 26 صيانة و متابعة الإئتمان (7-2) 15

 28 جودة الأرباح (8-2) 11

 III 30( إتفاقية بازل 9-2) 17

 35 الدراسات السابقة  (10-2) 11

 40 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  (11-2) 11

الطريقة والإجراءاتالفصل الثالث :   

 43 المقدمة (1-3) 21

 43 نهج الدراسةم (2-3) 21

 44 مجتمع الدراسة (3-3) 22

 44 عينة الدراسة (4-3) 23

 45 أدوات الدراسة (5-3) 24

 45 صدق أداة الدراسة (6-3) 25



 ح
 

 
 

    

 

 46 ثبات أداة الدراسة (7-3) 26

 46 الدراسة نموذج (8-3) 27

 46 المعالجة الإحصائية (9-3) 28

راسةنتائج الد الفصل الرابع :   

نتائج التحليل المالي للمتغير المستقل و المتغيرات التابعة  (1-4) 21

 الفرعية

50 

 62 ثبات أداة  الدراسة للإحصاء الوصفياختبار نتائج  (2-4) 31

 63 اختبار التوزيع الطبيعي( نتائج 4-3)  31

 63  الإرتباط المتعدداختبار نتائج  (4-4)  32

المستقلة  الدراسةنتائج الإحصاء الوصفي لمتغيرات  (4-5) 33

 الفرعية و المتغير التابع

64 

 73 ( نتائج إختبار فرضيات الدراسة4-6) 34

 الفصل الخامس : مناقشة النتائج و التوصيات

 80 ( إستنتاجات الدراسة 5-1) 35

 82 ( توصيات الدراسة 5-2) 31

 85 المراجع  37

 الملاحق

 96 ( الإستبانة1ملحق ) 31

 100 اء الأساتذه محكمي إستبانة الدراسة  ( أسم2ملحق ) 31

 101 ( قوائم الدخل للبنوك المشمولة في عينة الدراسة 3ملحق ) 41



 ط
 

 
 

 الجداول قائمة

 عنوان الجدول رقم الجدول
رقم 

 الصفحة

 44 قائمة البنوك المشمولة ضمن عينة الدراسة  (3-1)

 62 إختبار ثبات أداة الدراسة  (41-)

 63 ار التوزيع الطبيعيختبإ   (4-2)

 Multicollinearity 64ختبار إ ( 4-3) 

 64 مقياس درجة الموافقة لفقرات الاستبيان ( -44) 

 65 المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات متغير السياسات الائتمانية (4-5)

 67 الإئتمانية المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات متغير تصنيف المخاطر (4-1)

 70 المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات متغير إدارة عملية منح الإئتمان (4-1)

 71 المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات متغير صيانة ومتابعة الإئتمان (4-1)

 72 المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات إدارة جودة الأرباح (4-10)

 74 الرئيسية نتائج اختبار الفرضية (11- 4)

 75 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الأولى (4-12)

 75 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية (4-13)

 76 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة ( 14- 4) 

 77 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعه ( 4-15) 

 78 الفرضية الفرعية الخامسة نتائج اختبار (4-11)

 

 

 



 ي
 

 
 

 الأشكال  قائمة

 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 III 31وبازل   IIالفرق بين اتفاقية بازل  (2-1)

 46 الدراسة  نموذج (3-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك
 

 
 

   التجاري الأردني أثر إدارة مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي

 

الطالب إعداد  

 قاره"محمد شريف"  سليم "محمد شريف" 

 إشراف الدكتور

 خالد جعارات

 الملخص 

التج ردددددددت  دددددد   ال ندددددد  ال راسددددددت للددددددس ت إدددددددخ طط رسدددددد   ل ارت  طبدددددد  ر ا  تطدددددد   التدددددد  تإتدددددد     دددددد   هدددددد    
الدددددس وددددد    9002  ذلددددد   ددددد  المتدددددرت طددددد  وددددد   الأر    أثرهددددد  وإدددددس جددددد  ت الأر ددددد    ددددد  ال  ددددد   الط  ددددد   

لت  دددددددد  أهددددددد الإ ال راسدددددددت تددددددد  ا سدددددددتر نت  طاندددددددرا  ط لددددددددت ل دددددددد   ل ارت طبددددددد  ر ا  تطددددددد      ،  9002
أثرهدددد  وإددددس جدددد  ت الأر دددد  ،   تدددد  ا وتطدددد   وإددددس لسددددت  نت تدددد  ت ددددطدط   ل  ددددد   ت  ددددد  ذلدددد  الأثددددر   دددد رت 

ذلددددد  لددددط  الردندددددت الطرتطدددد ت طددددد  ثط ندددددت  نددددد   تج ردددددت أر نددددددت ،    دددد  أ  دددددر  ال راسدددددت أ     ل  دددد  دت 
هنددددددد   أثدددددددراا   ارت طبددددددد  ر ا  تطددددددد   وإدددددددس جددددددد  ت الأر ددددددد    ددددددد  ال  ددددددد   الط دددددددر   التجددددددد ر  الأر نددددددد  ، 
 سددددددده طددددددد  أ  رتدددددددل نتددددددد  ل الطاندددددددرا  الط لددددددددت    لددددددد  ت الدددددددس نتددددددد  ل لج  ددددددد   الردندددددددت وإدددددددس ا سدددددددت  نت 

 الطرتط ت .
 

لدج   آلد   دت   الطب  ر ا  تط ن ل ارت     بإص ال     الس و ت ت  د   ط  أهط   التأكد  وإس 
  طتن سه طع   نكخ جد   ال ن  درا ا لع دتن  لت  دإ   كمرص ل تط ندت    الس   طط  دطك  وطإل و ر 

،  تنتل و  الب ط   الت  د  ط   ال ن  الطتن وت الت    الم ا   رط لا ال طت إ    الس   لك  تستمد  ط 
،    ل  ت الس أهطدت أ  د    الطرند       س و ل ا و  التركد  وإس ط م ت ال ر ض ال نكدت  نكخ أس 

ال ن   التج ردت الأر ندت   راس   س  دت  د سدت ل ر  التن اا  ا  ت   دت الت  ط  ره  الس   ،   و   
ا كتم ء   لت إدخ ا  تط ن      ذاتل ،  إنبم ض  دطت أ  خ ال ن     د    نتدجت تإ  الر اطخ الس  دت 

 ت،   الذ  سدنرك  ط  نرتا وإس أ اء ال ن  ا  تط ن .الطبتإمت   الطتن و
   .التجاري الأردني القطاع المصرفي ،جودة الأرباح  ،إدارة مخاطر الإئتمان  الكلمات المفتاحية:



 ل
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Abstract  

 

The study aimed to analyze the credit risk Management practices that Commercial 

Banking sector in Jordan are committed to and its impact on the profit quality by 

the years from 2009 to 2014  , in order to achieve the study aims , the researcher  

have used variety of financial ratio’s to measure the credit risk management and its 

impact on profit quality , the study applied a questioner model as well within the 

field of study from eight Jordanian commercial banks , by the financial ratios 

forecasted and the questionnaire statistical answers ,  the study showed an impact 

for credit risk management on the profit quality. 

 

Accordingly the researcher has reached to many conclusions , as of the importance 

of implementing risk conversion mechanism to market credit opportunities, which 

could be achieved by diversifying the bank revenue schemes in an optimal manner 

and with right compatibility with the market requirements , that will allow the bank 

to utilize diverse sources of interest and fees granted from other service domains 

that the bank provides ,  instead of concentrating primarily on the loan portfolios , 

additionally , the researcher has highlighted the importance for the concerned 

specialist within the bank to approach for a more macroeconomic researches that 

are designed for market based economics  , other than adopting credit trend 

analysis alone , hence , the decline of bank asset values comes from variety of 

market drivers , that has an integral role in influencing the bank credit abilities. 

Keywords: Credit Risk Management, Profit Quality, within the Commercial 

Banking Sector in Jordan   
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 الفصل الأول

 خلفية الدراسة و أهميتها 

 

 مقدمةال (1-1)

 مختلف في التنمية الاقتصادية، فان العالم أنحاء جميع في البشرية تشهده الذي السريع للتطور اً نظر

 الزمن مرور مع باستمرار أهمية تتزايد تحتل خاص، بشكل النامية الدول وفي عام بشكل العالم دول

 الاجتماعي الوعي تزايد ظل للمواطنين في والاجتماعي الاقتصادي المستويين رفع بهدف وذلك

  .بين مختلف أفراد المجتمع والاقتصادي والسياسي

 

 لتمويل المالية اللازمة الموارد بتوفيرهاً وهاماً حيوي اً دور المصرفي الائتمان يلعب التنمية، رإطا وفي

 . السليم بالشكل قتصاديةالقطاعات الإ خدمة الى الموارد هذه وتوجيه قتصاديةالإ النشاطات مختلف

 حيث من قتصاديالا النشاط على مستوى كبير ر  تأثي له ئتمانالإ حجم في التغير أن الكثيرون فيرى

ئتمان الإ (2112ويعتبر الزبيدي ) ، (Sherman and Kolk,1996) نكماشالإ أو زدهارالإ

هم النشاطات المالية التي تنعكس نتائج عملياتها على الحسابات المالية الإجمالية للبنوك أالمصرفي من 

مما  ،غيلي بالنسبة للبنكمصدر توليد الربح التش يو الوظيفة الإئتمانية ه ،و الخساره أفي الربح 

 خاص. و إدارة مخاطر الإئتمان بشكل   ،يستدعي إدارات البنوك العمل على إدارة المخاطر بشكل عام 

 

صول تولد أكبر قدر ممكن ن إدارة البنك تقوم بالإستثمار في أ  ألاحظ أن زيادة الربحية تشير الى و ي   

بين تعظيم الربح و تعظيم الثروة ، و حتى يحصل  من العائد مع خفض التكلفة ، و لكن هناك إختلاف  

ض من تكاليف التشغيل ، و يخف  أالبنك على عائد مرتفع فيجب عليه إما أن يتحمل المزيد من المخاطر 

بينما تعظيم الثروة يتطلب أن تقوم إدارة البنك بتقييم و إيجاد توازن مستمر ما بين فرصة الحصول 

عبد د يعِ  و،  (Koch & MacDonald, 2005)ناتجة عن ذلك و المخاطر العلى عوائد مرتفعة 

( انه كلما نجح البنك في إدارة الإئتمان من خلال الموازنة بين عنصري العائد و 2111الحميد )

و العكس بالعكس ، و لذلك فإن هناك إعتبارات يجب مراعاتها عند المخاطرة تزداد أرباحه المستقبلية 

 لفه .منح الإئتمان بأنواعه المخت
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على جودة الأرباح في القطاع المصرفي  إدارة مخاطر الإئتمانلذا جاءت هذه الدراسة للبحث في أثر 

 المشكلات إحدى  (Earning Management) الأرباح إدارة ظاهرة عتباربإالتجاري الأردني 

إدارة  إن إذ التجارية؛ البنوك في ئتمانالإ سوق الأسهم ومحللي في الماليين المحللين تواجه التي

 وفقا المنشور الربح رقم في المحاسبية للتأثير والتقديرات الأساليب تطويع على تقوم الأرباح

 المالية النسب ومنها التقليدية الأساليب تعد انه لمحيث ، (2111 )السهلي،  الإدارة ستراتيجياتلإ

 ذلك دتأك   وقد ، المستقبلية احالأرب توليد على الشركة قدرة لتحديد كافية عنها المفصح الدخل وأرقام

 ولم يجابيةإ نتائج المالية اظهرت كشوفاتها ( التي والمنهارة المتعثرة الكبيرة ) الشركات نتائج من

 (.2111الشركات ) المعيني، هذه بفشل التنبؤ من الماليون والمحللون المحاسبون يستطع
 

 مشكلة الدراسة  (2-1)

 التجاري مصرفيفي القطاع ال للعاملين إدارة مخاطر الإئتمان ثرأتتمثل مشكلة الدراسة في فهم 

في جودة  مساعدة الإداريين على التنبؤ بمدى التباينمن خلال  وذلك، على جودة الأرباح الأردني

داخل  قاعدة مهمة لمتخذي القرارجودة الأرباح إعتبار ب ،مخاطر الإئتمان المصرفي إدارةعند رباح الأ

و حيث ان الإئتمان المصرفي من اخطر وظائف البنوك  وخارجها لتجاريةا مصرفيةالمنشآت ال

 .التجارية و التي يعتمد عليها متانة الأصول و صحة مركزها المالي 

و من أجل مواجهة التعثرات التي حدثت في الأسواق الإقتصادية و التي كشفت عنها الأزمة المالية 

طر الدولية ن الإصلاحات الأساسية ضمن الأ  ة مقد قدمت مجموع 3العالمية فإن لجنة بازل 

الإجراءات التحوطية  ومستوى الإلتزام المصرفي ، التشريعية، تلك الإصلاحات من شأنها أن تقوي 

ترفع من مرونة المؤسسات المصرفية في س بدورها، و التي من  الم لزمة التفصيلية ، و التعليمات

 ,Basel Committee on Banking Supervision).المالية و الإقتصادية فترات الأزمات 

2011)  

على جودة الأرباح  مخاطر الإئتمان دارةلإأثر  وجود مدى حولتتلخص مشكلة الدراسة  و عليه ،  

 . الأردني التجاري مصرفيفي القطاع ال
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 أهداف الدراسة (3-1)

 مصرفيةم بها المنشآت الالتي تلتز مخاطر الإئتمان  إدارةتحليل ممارسات تهدف هذه الدراسة إلى 

 في الأردن وأثرها على جودة الأرباح في القطاع المبحوث و ذلك من خلال: ةالتجاري

 الأردني . التجاري في القطاع المصرفي ماهية مخاطر الإئتمانبيان  .1

 لمخاطر الأئتمان في القطاع المصرفي التجاري الأردني. إدارةهمية و دور أالتعرف على  .2

في القطاع المصرفي  جودة الأرباحعلى  مخاطر الإئتماندارة لإ أثرن هناك دراسة ما اذا كا .3

 التجاري الأردني .

من خلال استخدام  عند وجودها مخاطر الائتمان و جودة الأرباحإدارة قياس العلاقة بين  .4

 . مؤشرات و نسب مالية و عرض نتائجها

 كيفية التحوط لها.و ( و دورها في وضع نماذج للمخاطر 3مناقشة إتفاقية بازل ) .5

 أهمية الدراسة (4-1)

مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي  إدارةبحث أثر  منهمية هذه الدراسة أتنبع 

في جودة  اً مهم اً التجاري الأردني لما له من أهمية وتأثير مباشر على  التقارير المالية التي  تلعب دور

مخاطر الإئتمان بشكل ملحوظ خصوصاً في  دراساتتزايدت  ذإ الأرباح المصرفية التجارية ،

من  دت الى افلاس العديدأو  2117فألازمة المالية العالمية التي بدأت في عام  ، خيرةالسنوات الأ

 Limanبراذرز ) ليمانالبنوك و المؤسسات المالية حول العالم منها على سبيل المثال بنك 

Brothers ) دمنو جول ( ساكسJoldman Saks )لقت بظلالها على الضعف الذي يعتلي أ قد

المالية ق ار بالاسورتباط و التأث  ظهرت مدى الإأكما ، المصرفية  الإئتمانية نظمة إدارة المخاطرأ

 ثرؤلت ، الإضطرابات المالية التي تحدث ضمن تلك الأسواق و التي تتعدى الحدود الجغرافيةو العالمية

و ليصل تأثيرها على اسعار الصرف و العملات و  ، ات العالم و البنوكقتصاديإمن  ةعلى رقعة واسع

 .سوق الأسهم في جميع انحاء العالم 
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همية موضوع الدراسة من خلال الوثائق الصادرة عن بنك التسويات الدولية ) لجنة بازل أو تظهر 

 International Convergence of Capitalللإشراف على البنوك ( بعنوان )

Measurements & Capital Standards   تصنيف ل المختلفة(، و التي تناولت الطرق

طات المخاطر الإئتمانية و سبل الإجراءات التصحيحية ، حوستخدام تقنيات و تإالمخاطر الإئتمانية، و 

جهة الى البنوك المحلية رقم تعاميم البنك المركزي الأردني المو   اليه فيو بما تم الإشارة 

، و  7/2/2111اريخ ت( 11/12/2/1312رقم ) و  27/12/2111( تاريخ 11/2/3/3/12315)

 . IIIالإشراف الدائم للسلطات الرقابية و الإجرائية لتطبيق محاور إتفاقية بازل 

و التقارب بين المفهوم ملائمة الو لأن جودة الأرباح من المفاهيم الحديثة المعاصرة التي لها دور في  

 و، ية في الأسواق العالمية و البنوكضمن المتغيرات الواقع للأرباح الإقتصادي المحاسبي و المفهوم

و التعرض للمستحقات الخالية دورها في المحافظة على عوائد الائتمان المصرفي و منعه من التذبذب 

ية رستمراعلى التنبؤ الواقعي لإ البنكية تآو قدرة تلك المنش تلك الأرباح  و استدامةمن المخاطر 

ئتمان على جودة الأرباح في قياس أثر إدارة مخاطر الا مؤشرات ماليةلا سيما أن إستخدام ، ستحقاتهام

مقياساً سوقياً و ليس محاسبياً ، يعمل بحد ذاته على إزالة الإنحرافات  المؤشرات المالية تلك عتباربإ

  الدراسة تفرداً نوعياً.عطي هذه ي  و من شأنه أن المحاسبية او ما ي عرف  بالمحاسبة الإبداعية ، 

 أسئلة الدراسة و فرضياتها (5-1) 

الآتي : "ما هو أثر إدارة مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في ب الرئيسيالدراسة  يتلخص سؤال  

 تية : راسة الرئيسي الأسئلة الفرعية الآع عن سؤال الدويتفر   ، القطاع المصرفي التجاري الأردني ؟"

الإئتمانية في التسهيلات المصرفية على جودة الأرباح  في القطاع  هل تؤثر السياسات .1

 المصرفي التجاري الأردني ؟

 

على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري  المخاطر الإئتمانيةهل يؤثر تصنيف  .2

 الأردني ؟
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على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري إدارة مخاطر الإئتمان هل تؤثر سياسات  .3

 الأردني ؟

 

هل تؤثر إدارة عملية منح الإئتمان على جودة الأرباح  في القطاع المصرفي التجاري  .4

 الأردني ؟
 

 

هل تؤثر صيانة و متابعة الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني  .5

 ؟

 :سئلة الدراسة ، فإنه يمكن صياغة فرضياتها على النحو التاليأو بناءً على 

1 0Hجودة الأرباح في القطاع على  مخاطر الإئتمان دارةلإة ئي: لا يوجد أثر ذو دلالة احصا

 الرئيسية . ويتفرع من هذه الفرضية(α≤0.05)الأردني عند مستوى الدلالة  التجاري مصرفيال

 الفرضيات الفرعية الآتية :

1a 0Hجودة  علىهيلات المصرفية لسياسات الإئتمانية في التسلة ئي: لا يوجد أثر ذو دلالة احصا

 .(α≤0.05)الأردني عند مستوى الدلالة  التجاري مصرفيفي القطاع ال  الأرباح

1b 0Hفي القطاع  الأرباحجودة على  المخاطر الإئتمانيةتصنيف لة ئي: لا يوجد أثر ذو دلالة احصا

 .(α≤0.05)الأردني عند مستوى الدلالة التجاري لمصرفي ا

1c 0Hفددي  جددودة الأربدداح علددى ئتمددانالإمخدداطر إدارة سياسددات لة ئيو دلالددة احصددا: لا يوجددد أثددر ذ

 .(α≤0.05)الأردني عند مستوى الدلالة  التجاري مصرفيالقطاع ال

1d 0Hفي القطاع   جودة الأرباحعلى دارة عملية منح الإئتمان لإة ئي: لا يوجد أثر ذو دلالة احصا

 .(α≤0.05)الأردني عند مستوى الدلالة  التجاري مصرفيال

1e0H القطاع  الأرباح فيجودة على صيانة و متابعة الإئتمان ل: لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية

 . (α≤0.05)المصرفي التجاري الأردني عند مستوى الدلالة 
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 حدود الدراسة (6-1) 

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي :

 الحدود المكانية:  .1

 القطاع المصرفي التجاري الأردني. -

 سلامية.الإلدراسة بالبنوك التجارية التقليدية غير حصر ا -

هي الفترة و القوائم المالية منها دراسة و سيتم تحليلالحدود الزمنية: المدة الزمنية التي  .2

 . 2114 و لغاية عام 2111من عام الممتدة 

 

 محددات الدراسة (7-1) 

لمحلي و العربي لحداثة قلة توفر دراسات علمية سابقة مرتبطه بالموضوع على المستويين ا .1

 الموضوع المبحوث.

 محدودية المراجع التي تناولت الموضوع . .2

مخاطر الإئتمان و  إدارةعدم الإدراك الذي ينعكس بشكل عملي لإدارات البنوك المحلية لأهمية  .3

 على جودة الأرباح.تأثيرها 

 مصطلحات الدراسة (8-1)

  :و ذلدك ، ئتمانيدة مدن قدروض أو مشدتقات ماليدةالتعداملات الإإحتماليدة تعثدر  يهدمخاطر الإئتماان

 & Koch) ةوالفوائد المترتبة ضمن المدة الزمنية المحددسداد أصل الدين بسبب فشل الدائنين في 

MacDonald, 2005)   الإلتدزام بدالا طر  وجدوب عدم توافر القددرة المؤسسداتية ، ول ةً نتيج، و

جدود نسدب سديولة و رأسدمالية منخفضدة ، و فدرض الإئتمانية ، و قلة كفداءة مجدالس الإدارة ، و و

دحصص  عف الإشدراف مدن قبدل البندك المركدزي ، قروض إجبارية عبر التدخل الحكدومي ، و ض 

ن عدبة مة لتحسين الأداء و تخفيض الأضرار المترت  ة و قي  الة هي مهمَ فإن إدارة مخاطر إئتمانية فع  

 .( Afriyie & Akotey, 2012تلك المخاطر )
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 نقدية مستمرة بتدفقاتاً مصحوب ستدامةالإ علىالأرباح  قدرة رباح:جودة الأ (Mulford 

&Comiskey,2002) ، مع القيمة الحقيقة  ناسبالية عندما يتالربح ذات جودة ع يكونو

 لما توفره القيمة الحقيقية (Dechow and Schrand,2004المالية ) فتراتالضمن  ةللمنشأ

 ,Caouette, Altman and Narayanan)يمؤشر موضوعي للخطر الإئتمانمن 

1998).  

 

 :تهدف الى تعظيم معدل العائد و تحييده عن مخاطر  هي العملية التي إدارة مخاطر الإئتمان

، ( (Basel Committee on Banking Superviosion , 2000التعرضات الإئتمانية

ة بتحييد مخاطر النشاط الإئتماني ناطد بالأدوات و الإجراءات الم  على أن تتضمن تلك العملية التقي

عن الربح المتحقق ، للحيلولة دون تأثيره على   -كمصدر أساسي للإيراد  -المصرفي و مصادره 

جودة الأرباح ،مما يؤدي الى خلو مستحقات النشاط الإئتماني من الأخطار المحتملة و ضمان 

 .استمراريتها )الباحث( 

 

 غير  ةالمرخصَ  التقليدية هي تلك البنوك التجارية :لتقليديا القطاع المصرفي التجاري الأردني

عد النشاط الإئتماني مصدراً لإيراداتها من العمليات التي ي  و  و العاملة في الأردن الإسلامية

 . )الباحث(  التشغيلية
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 الفصل الثاني

 الأدب النظري و الدراسات السابقة

 

 ( المقدمة1-2) 

إن أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية أي حق 

الممتلكات  بالفائدة، لا بل إنه كان يترتب عليهم في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه

قراض لقاء ومن ثم أخذت مؤسسات الإيداع هذه بممارسة عمليات الإ ،لقاء حراستها والمحافظة عليها

قرضة، وكانت عمليات الإقراض هذه تتم ختلاف طبيعة العمليات والمواد الم  فوائد وضمانات تختلف بإ

في وتراكم الودائع ( بعد ذلك ومع تطور العمل المصر2114ض نفسه ) حمزة،قرِ من ممتلكات الم  

دعين من المو   ماً لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية، لاحظت هذه المؤسسات أن قس

من هذه الودائع، وتسليفها  عهم فترة طويلة دون استخدامها ففكروا باستخدام جزء  يتركون ودائِ 

على ودائعه، وبعد أن  لقى فائدةً المودع عمولة إيداع أصبح يت فبدلاً من أن يدفعللمحتاجين مقابل فائدة، 

هذه ودائع فعلية مقابل  وجود ازدادت هذه العمليات لاحظ الصيارفة أن باستطاعتهم منح قروض دون

 (. 1111)فلوح ، القروض

فتتح المصرف العثماني ذات الملكية أ  عندما  1125إن تاريخ البنوك في الأردن يعود الى عام 

سة النقدية للحكومة في ظل عدم وجود بنك مركزي في ذلك البريطانية و عمل على وضع السيا

ان و كانت إدارته العامة في القدس ، للبنك العربي في مدينة عم   تتح فرع  ف  أ 1134الوقت، و في عام 

، و في العام نفسه افتتح البنك  1141و تحول بعد ذلك مقر الإدارة العامة الى الأردن في عام 

تم تأسيس البنك الأهلي الأردني ، و  1155ان ، و في عام له في عمَ  اً عالبريطاني للشرق الأوسط فر

 1114تم تأسيس بنكين تجاريين هما : بنك القاهرة عمان و بنك الأردن ، و في عام  1111في عام 

و  1151مجلس النقد الأردني الذي تأسس في عام تم تأسيس البنك المركزي الأردني ليحل محل 

 (.2112)عبدالله ،  ايضاً  الفلسطينيليحل محل مجلس النقد 
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التقدم الإقتصادي في الأردن و أكثرها  أه  ط  هرتطور القطاع المصرفي و المالي من وربما كان 

الجهاز المالي الأردني و اصبح يضاهي ما حققته  ىخلال فترة زمنية بسيطة نسبياً نمف، مثاراً للإهتمام

. و قد بدأت البنوك التجارية (2113)الرواي ،  عاف هذه المرحلة الزمنيةأضدول اخرى خلال 

ستخدام إستراتيجية إعادة هيكلة و تطوير و تحديث القطاع المصرفي و الهادفة الى الإرتقاء بمستوى إ

البنوك العالمية ، من خلال وضع برنامج شامل لتحديث و تحسين الذي تقدمه مستوى الالخدمات الى 

 .(Al- Abedallat & Jaafreh, 2012في سوق أكثر تحرراً )الأداء الحالي ، لتحقيق النجاحات 

لتزاماته العاجلة تجاه دائنيه ، حتى لو كانت إقابل ي لاوتنشأ المشكلة المصرفية عندما يكون البنك 

لمواجهة طلبات المودعين في  ، بمعنى انه لا يمتلك الأموال الكافية القيمة الحالية للأصول موجبة

، أو تكون التزامات البنك تفوق  من انه يمكن القيام بذلك في أوقات اخرىلحظة ما ، على الرغم 

، و يكاد أن يكون  (Liquidity Crisesو تسمى هذه الحالة بأزمة السيولة ) القيمة الحالية للأصول

 .(,Samad 2112لإعسار )االبنك في حالة إفلاس فعلي و تسمى هذه الحالة ب

 

 الإئتمان: مخاطر (2-2) 

الإئتمان المصرفي نشاطاً مصرفياً غاية في الأهمية ، و من أكثر الأنشطة المصرفية جاذبية عتبر ي  

عتبر من لإدارة البنوك التجارية و المؤسسات المالية الوسيطة الأخرى ، و لكنه في ذات الوقت ، ي  

المالية أكثر الأدوات الإقتصادية حساسية ، إذ لا تقف تأثيراتها الضارة على البنك و المؤسسات 

ها ، فمن خلالها يمكن ستخدام  إن حسَ نما تصل بأضرارها الى الإقتصاد الوطني إن لم ي  إالوسيطة ، و 

بر الإئتمان تعتحقيق الجزء الأكبر من الأرباح و بدونها تفقد البنوك دورها كوسيط مالي ، كما ي  

من مخاطر متعددة قد  لبنكا المصرفي الإستثمار الأكثر قسوة على إدارة البنك ، نظراً لما يتحمله

 نهياره .إتؤدي الى 

 من لهلما في الأهمية ،  غايةً  اً اقتصادي اً نشاط ي عتبر أما على مستوى الإقتصاد فإن الإئتمان المصرفي

 تأثير متشابك لأبعاد الإقتصاد الوطني ، و عليه يتوقف نمو ذلك الإقتصاد و ارتقاءه ، و ي عتبر أداةً 

لإئتمان المصرفي ان إستخدامه ، فلم ي حسَ  نبالغة الأهمية في الإقتصاد إ ار  حساسة قد تؤدي الى أضر
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مية يؤدي الى ضغوط  تضخ   نكماشه يؤدي الى كساد و في حالة الإفراط فيهإفي حالة 

 .( 2112)الزبيدي،

سماً ت عتبر البنوك و العملاء و الدولة قا داخلةمكن القول أن مشاكل الإئتمان تحدث  بفعل عوامل متو ي  

مشتركاً فيها ، إلا انه من العدالة الإعتراف بأن البنوك بما لها من أجهزة إدارية و فنية متخصصة 

ت عتبر المسؤول الرئيس أو الطرف الضالع في خلق أو إختلاق تلك المشاكل بإعتبارها الطرف المتحكم 

رفية و شمولية ادها بحِ إئتمانية من المفروض أن يتم إعدفي ضخ الأموال للعملاء ، في ضوء دراسات 

ية المخاطر ، و و شفافية ،  و تستنير ببحوث السوق و أوضاع الإقتصاد و تقارير الإستعلام و مركز  

تراعي كافة الإعتبارات ، و تأخذ في حساباتها كافة التحوطات من المتغيرات المحتمله ، و تدرك 

فعيل أدوار متابعة و رقابة الإئتمان ، و أهمية التنفيذ الصحيح للقرارات الإئتمانية ، و تعمل على ت

مة للإئتمان ، و تدفع تسعى الى تأكيد الإلتزام بالضوابط و القواعد و الأعراف و التعليمات المنظ  

منهج التجربة و الخطأ  تبنيبالكوادر الإئتمانية الى إحترام مواثيق و سلوكيات المهنة ، و تبتعد عن 

 )الشواربى و الشواربى ، و تنفيذها و إعداد الكوادر و تدريبها ئتمانية ، الإفي إتخاذ القرارات 

2117.)  

مدا يلدي ب فئاتها الرئيسيةهذا و تتنوع مخاطر الإئتمان وفقاً لتنوع مصادرها ، و بناءً عليه يمكن حصر 

((Titman,Keowan and Mertin,2011: 

 ارتها و أدائها التشغيلي.مخاطر العميل : أي تلك المتعلقة بطبيعة نشاط الشركة و نوعية إد .1

 

 يةمخاطر الصناعة : و هي على علاقة بنوع الصناعه التي تعمل فيها الشركة و نوع .2

 .منتجاتها 

 

ر العميل بعد منح الإئتمان مما يؤدي الى مخاطر السيولة :  و هي التي ترتبط بإحتمال تعث   .3

 عن تسديد أصل القرض و فوائده.عجزه 

 

بالبيئة الإقتصادية العامة مثل إنخفاض معدلات النمو  هي تتعلقمخاطر الإقتصاد الكلي : و  .4

 . القوانين أو تعديل مخاطر السياسية و تغييرو ال
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العملات الأجنبية: حيث يحدث ذلك عندما ي قدم الإئتمان الممنوح  صرف مخاطر تقلب أسعار .5

 بعملة أجنبية تتعرض أسعار صرفها مقابل العملة المحلية لتقلب مستمر.

 & Koch): صددددادر الخطددددر الإئتمدددداني تنشددددأ مددددن خددددلال عدددددة عوامددددل مددددن بينهددددام و

MacDonald,2005)  

 التركزات الإئتمانية. مفهوم يعتمد في مناطق محددة أو ممارسة البنك لعمليات الإقراض .1
 

 تنويع المحفظة الإئتمانية . عدم .2

 

 .في طور النمو وجود مخاطر إئتمانية عالية .3
 

ج .4  .الإئتمانية التحليل الإئتماني و مراجعة الإجراءاته نحو الحرص الدائم على التو 

تعتبر تركزات التعرضات الإئتمانية في المحافظ الإئتمانية احد اهم الجوانب في مخاطر الإئتمان ، و 

على نوعين ، ، و هي  ع المحفظةيحيث أن تلك التركزات يمكن ان تظهر من خلال العيوب في تنو

ت في التعرضات الإئتمانية، و الذي يتصل بالعيوب ذات العلاقة بالتنويع النوع الأول يسمى التركزا

ائص محفظة الإئتمان ، إما بسبب في المحفظة بسبب الخطر الذي ينتج في ضعف تشخيص خص

غر حجم المحفظة أو بسبب تعرضات موسعة ضمن مجموعة محددة من المقترضين. النوع الثاني صِ 

بالعيوب ذات العلاقة بالتنويع في المحفظة ضمن مكونات نظامية  ات القطاع ، و الذي يتصل، تركزَ 

 Basel Committee on Banking). بالقطاع من المخاطر ، تسمى عوامل ذات العلاقة 

Supervision, 2006) 

و التحوطية للعقد الإئتماني في أوقات التخلف عن أتكلفة الإستبدالية الت عرف التعرضات الإئتمانية بانها 

و يمكن .  ف الطرف المقابل للعقد الإئتمانيطلقة المستنزفة في حال تخلَ يد ، حيث أنها القيمة الم  التسد

لا نأخذ بعين على ان العقد الإئتماني ، فترة في اي مرحلة زمنية خلالسداد ف عن الالتخلَ  أن يحصل

زمنية للعقد الإئتماني ، الإعتبار التعرضات الإئتمانية فحسب ، بل التغييرات المحتملة خلال المرحلة ال

و التي تتغير قيمتها بصورة ملحوظة مع الزمن ووفقاً لوضع  لمشتقات الإئتمانيةلمما له اهمية محددة 

 .(Aziz&Charupat,1998السوق )
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حيث أن من شأن المؤسسة أن تحدد رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به لتمكينها من إستيعاب الخسائر 

ت إجرائية و إقتصادية تتعلق برأس المال ، كما أن من شأنها ان تدير الخطر المحتملة ، و ذلك لغايا

المدون في سجلاتها ، هذا يشمل التأكد من أن المحافظ الإئتمانية تمتاز بتنوع مناسب و يتم تحسينها 

بناءً على إعتبارات العائد مقابل المخاطرة ، حيث أن الوصف النمطي للخطر الإئتماني يمكن أن يتم 

تنبه عنه عبر التحوط لبعض انواع المخاطر الإئتمانية ، مثل سعر الفائدة ، خطر تحويل العملات ال

 .(Mcneil, Frey & Embrechts,2005الأجنبية ، و عبر إستخدام المشتقات الإئتمانية )

 

 : (Cesari & Others, 2009 )هناك غايات متعددة لإعتبار التعرضات الإئتمانية منهاو 

 ط للتعامل بالمبالغ المالية مع الطرف الإئتماني.وضع الضواب -

 

الطرف الإئتماني من خلال شراء أدوات  –ديناميكية التحوط الإئتماني بإتجاه الطرف المقابل   -

بتعاد الخطر بإضمن التعامل مع الطرف المقابل ، مما يسمح الحماية مقابل مخاطر الإئتمان 

 شاط التجاري.تي من الطرف المقابل عن النالإئتماني الآ

 

 إحتساب الوزن النوعي لمخاطر الأصول الإئتمانية و كفاية رأس المال. -

 

أخذ مؤشرات نوعية عن أسعار التحويلات المالية بين العملات و التي تتميز بالتعقيد لأغراض  -

 تقديرية مستقبلية.

 

 السياسات الإئتمانية (3-2)

ام و عوامل محددة التجاري ، هو إيجاد إطار ع إن الهدف الرئيس من وضع السياسة الإئتمانية للبنك

الإئتمان عند إتخاذهم للقرارات الخاصة بمنح الإئتمان المصرفي أو عدم منحه ،  الوويسترشد بها مسؤ

بالإضافة الى كونها أداة تساعد الإدارة في تحديد و تخطيط أهدافها ، و في الرقابة عليها ، حيث أن 

الى إختلاف في أسس  يؤدي اناً لوحدة العمل في البنك ، و أن غيابهاوجود مثل هذه العوامل يشكل ضم

إتخاذ القرارات . و عليه فقد تعددت أهداف وضع السياسة الإئتمانية للبنك ، و يمكن تصور أهم هذه 

 :(2115لأهداف فيما يأتي: )نصار ، ا
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التنسيق و الفهم الفكر  و منع التضارب في إتخاذ القرارات في البنك و إيجاد قدر من وحدة  .1

 المشترك بين البنك و عملائه.

 

ترشيد القرار الإئتماني بالمصرف ، بتحديد المجالات التي يمكن التوظيف فيها ، و المجالات التي  .2

سن إستخدام أموال  لا يجب التوظيف فيها ، و من ثم المحافظة على سلامة الإئتمان الممنوح ، و ح 

 عملاء البنك المودعين.

مناسب للبنك عن طريق التقليل من الخسائر و زيادة الأرباح ، و من ثم المحافظة ضمان عائد  .3

تقوي من سلامة و  متراكمةو دعمه بإحتياطيات ه على استمراره في تأدية رسالته و توسيع نطاقه

 متانة المركز المالي و السوقي للبنك.
 

و إحداث الإنسجام بين البنك و بين  التوافق مع الإتجاه العام لراسم السياسة الإقتصادية القومية ، .4

الدولة من حيث تبني البنك للأولويات التي حددتها الدولة في خطط التنمية الإقتصادية ، و توظيف 

 جانب من موارده فيها.

 

لقية في  .5 التوافق العام مع اعتبارات حماية البيئة من التلوث و حماية المجتمع من الإنحرافات الخ 

 ت يكون من شأنها تهديد المجتمع في هذا المجال.عدم إقراض أي مشروعا
 

 الائتمانية التسهيلات ومنح دراسة أسلوب تنظم التي المبادئ من مجموعة فالسياسة الإئتمانية هي

 المطلوب التسهيلات مبالغ تقدير  وكيفية تمويلها يمكن التي الانشطة والقطاعات الاقتصادية وانواع

نشاط  تحكم التي العامة الخطوط تحدد كما الرئيسية، ا وشروطهاإستحقاقه جالآو منحها وانواعها

سن وح   توظيف سلامة يكفل بما ومتابعتها ت الائتمانيةالتسهيلا منح قرار مجالات في المصرف

 اي تطورات طرأت ما اذا احتياطات من يلزم قد ما واتخاذ عائد افضل تحقيق بهدف امواله استخدام

 من تسعى الائتمان، والذي منح قرار في المصرف اليها استند التي صرالعنا من عنصر اي على سلبية

)السيسي ،  السيولة و توفير إحتياجات المجتمع ،الربحية  ،التالية: الأمان  الامور تحقيق خلاله

1111). 
 

 المصدارف هتوجِد كونهدا المخداطر، لتحمدل السدلبي الأثدر مدن الحدد فدي هدام دور الائتمانيدة لسياسدةل

 والرقابيددة المصددرفية والددنظم والإجددراءات للددوائح المتضددمنة السياسددات تبنددي ضددرورة إلددى
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 تترتدب قدد التدي الخارجيدة الآثدار بداحتواء الكفيلدة الإجدراءات وضدع ضدرورة علدى وتأكيددها

 مددن الأساسددي الهدددف فددأن وبالتددالي المدددروس، غيددر المخدداطر تحمددل بسددبب إخفاقهددا علدى

 المصدرفية المؤسسدة وأداء أوضداع سدلامة ضدمان هدو الرقابيدة والضدوابط الائتمانيدة السياسدة

 . (Foltkerts & Lindegren,1998)عام  بشكل المصرفي والجهاز خاص بشكل
 

العمل  عليها ينطوي التي المخاطر طبيعة وتحليل دراسة من بد لا الائتمانية السياسة وضع عندو

 وإجراءات وضوابط آليات مانيةالائت السياسات تضمين على والعمل عليها اجل التعرف من المصرفي

 الجهاز على الرقابية والضوابط والنظم القوانين طبيعة بأن به المسلم فمن ، عليها والسيطرة لمتابعتها

 Basel Committee on Banking) أهدافها مركز في يقع أن يجب المصرفي

Supervision, 1997): 

 

 .ياً وإدار ياً مال المصارف أداء وحسن ببقاء تسمح التي والضوابط السياسات وضع .1

 

 قبل مجالس من المخاطر تحمل في الإفراط من الحد شأنها من التي الضوابط و السياسات وضع .2

 .المصرف في التنفيذيين والمدراء المساهمين وكبار إدارات

 

 والتنظيمية المحاسبية والتعليمات والمعايير القواعد وتطبيق ترسيخ ضرورة على السياسات تركيز .3

 والمحاسبية المالية البيانات عن الإفصاح ليةآ و والخارجي الداخلي والتدقيق الأداء تقييم ليةآو

 وفق والتعليمات بالأنظمة والالتزام الشفافية من العالي المستوى يضمن بما والخارجية الداخلية

 .زالمخاطرترك   نقاط كشف في المبكر الإنذار نظام متطلبات

 

 عن الناجمة التصحيحية الإجراءات تخاذإ لياتآو وإجراءات لنطاق السياسات تناول ضرورة .4

 المسؤوليات تحديد خلال من والتعليمات بالأنظمة والإخلال القيود وتجاوز المخاطر في الإفراط

 من الخروج بلوس   المصرف سلامة تهدد التي والمعايير بالأسس الإخلال عن المسائلة يتيح بما

 .ذلك على المترتبة الأزمات
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 و التحكم بحالات التلاعب ، هامة من حيث لها غايةأن التعليمات الموضوعة من قبل البنوك  حيث

مثالية بطبيعتها ، فإن مثل المستقر، فبسبب البيانات غير اللحماية الشأن العام في حالات السوق غير 

سباب ك للأ، و ذلحث()البا ةدمقي  العتبارات السوق الحرة غير لإعتبر كإستثناء تلك التعليمات البنكية ت  

 التالية:
 

بية هي حماية ودائع فئة الديون لأول لوجود تعليمات و سياسات رقاحماية الودائع: إن الهدف ا -

البنك و المخاطر في ءة المالية حجم الملاب، فهذه الفئة من الدائنين لا يكونون على إطلاع  الصغيرة

نظراً لقلة خبرتهم في هذا المجال ، هذا و لأن  إرتفاع الوقت و التكلفةالتي تتعرض لها ودائعهم أو 

الدائنين لا يمتلكون الكم المناسب من المعلومات التي تؤهلهم للرقابة على البنوك ، فبالتالي وجود 

 .(Dewatripont & Tirole,1994) تعليمات و سياسات بنكية هي أمر اساسي

 

تعرضات إئتمانية كبيرة من قبل بنوك  تجنب المخاطر النظامية: حيث أن البنوك تمتاز بإكتسابها -

أخرى ، فعند إنهيار بنك من البنوك ، ينشأ إحتمال كبير لإنتشار ذلك الإنهيار بين البنوك الأخرى 

هناك إحتمال وارد بأن يؤثر ذلك  إنمثل تلك الصدمات ، فلالبنوك بشكل كبير  نتيجةً لتعرَض، 

قة  تالي فإن النتيجة التي تتماشى مع التكلفة المرافِ نهاية الأمر ، و بالفي على القطاع المالي ككل 

للإقتصاد الجزئي و خروج البنوك الم عسرة من الأزمة المالية لها وقع كبير على الناتج المحلي 

 .(Hoggrath and Saporta, 2001)عديد من البلدانلالإجمالي ل

 

ليات آلإضافة الى افي العالم ، ب حماية الأموال المصرفية: إن الأموال تعكس قيمة العملة و توزعها -

الدفع و التسويات التي تطرأ على النظام المالي ، فحدوث أزمة مالية سيؤثر على هذه العوامل و 

 .(Breuer,2004)يضع المصلحة العامة لتلك الأموال على المحك

 

الإقتصاد المحلي ، الكفاءة المالية: إن انهيار بنك أو أكثر سيؤدي الى تأثر الكفاءة المالية سلباً في  -

على تحمل ذلك العبء المالي لتدارك إعسار البنوك البنوك الأخرى إحتمالية عدم مقدرة حيث أن 

نخفاض الكفاءة المالية يمكن أن يؤثر سلباً على انخفاض الإستثمارات الصناعية والأخرى . 

 .(Petersen & Rajan,1994)الإنتاجية 
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  ةالإئتماني المخاطر ( تصنيف2-4)

تم تصنيف المخاطر الإئتمانية داخلياً و بحيث يشمل على تصنيف مخاطر العملاء بحسب ملاءتهم ي

المالية و قدرتهم على السداد ، بالإضافة الى تقييم نوعية و جودة التسهيلات الممنوحة للعملاء بحسب 

بحسب نوعها  كما يتم تصنيف الضمانات ،و الفوائدالدين حركة نشاط الحساب و انتظام السداد لأصل 

و نسب تغطيتها لمخاطر التسهيلات الممنوحة و/أو القائمة . هذا و يتم دورياً مراقبة محفظة البنك و 

 (.2111توزيعاتها بحسب التصنيفات ) التقرير السنوي لبنك القاهرة عمَان،

 Principles forمة من قبل لجنة بازل للإشراف على البنوك بعنوان )في الورقة المقدَ و كما ورد 

the management of credit risk)   ضمن المبدأ العاشر الذي ينص على تشجيع البنوك

نظام التصنيف يجب أن يتلائم  إن في إدارة المخاطر ، هذا والتصنيفات الداخلية تطوير و استخدام ل

 تيالآ تعلى عدة توصيات شملذلك المبدأ  أتىمع طبيعة ، حجم ، و تعقيدات الأنشطة البنكية . و قد 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2000): 

   على نوعية قروض إستخدام نظام تصنيف مخاطر إئتمانية داخلي ي عد أداة هامة في الرقابة

داخلي هو  الئتمانيالإنظام الو بالتالي فإن  ،اجمالي المحفظة الإئتمانيةعلى الأفراد ، و ايضاً 

 ،درجات مخاطر الإئتمان ضمن م ختلف التعرضات الإئتمانية للبنك وسيلة جيدة في التفريق ما بين

 لها ، ات الإئتمانيةالتركزَ و للمحفظة إئتمانية ،  المكتملةتحديد أدق للخصائص ايضاً سيتيح و  هذا 

على أن إستخدام نظام  ،مشاكل الإئتمان و كفاية إحتياطي الخسارة من القروض  بالإضافة الى

لدى البنوك ذات الحجم الكبير  بشكل أساسيأكثر تطوراً يجب أن ي ستخدم  تصنيف مخاطر إئتمان

 كل من  تحديدمن نظام التصنيف الداخلي للمخاطر الإئتمانية في  فادستمكن أن ي  ، و ي  

الملائم للإئتمان ، و ربحية صنيف التآالية رأس المال ، ل المخصصات الداخلية الإحتياطية

 ها مع مستويات الخطر الإئتماني .الحركات الإئتمانية و علاقت
 

 أن يصنَف مخاطر الإئتمان الى  نظام تصنيف مخاطر الإئتمان من الناحية المبدئية  يجب على

ذات  نظام  فبعين الإعتبار تزايد الخطر الإئتماني تدريجياً ،  مع الأخذتصنيفات متعددة ، 

وى مقبول الى مستوى غير قد يكون مبني على عدة تصنيفات مدرجة من مست خصوصية  ابسط ،

تصنيفات متدرجة ل ، تخضع بفاعالية أكثرتخدم الغاية س و من الممكن أن انظمة أخرى  ;مقبول 

ففي ،  يتم قياسهاو ذلك للتفريق الجوهري بين مخاطر الإئتمان المختلفة التي  اخرى ،  متعددة
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وضع قياسات نوعية يجب أن  نكا ذاإ ما على البنوك أن تحدد ، نظمة الإئتمانحين التطوير على أ

قابل قترض ، أو الطرف الم  ، أم للمخاطر التي ترافق الأنشطة  ي البنكأ يتم للخطر الناتج عن الم 

 كلاهما. وأالإئتمانية ، 
 

 و ذلك لغرض  ،تصنيف مخاطر الإئتمان داخلياً هو وسيلة هامة لمراجعة و رقابة مخاطر الإئتمان

ولية لها ، فنظام تصنيف طبيعة تلك المخاطر من المراحل الأي عرف على التغييرات فتسهيل الت  

 ن يستجيب لمؤشرات إحتمالية تدهور الخطر الإئتماني ،أمخاطر الإئتمان الداخلي للبنك يجب 

ة و رقابة إضافية ، على سبيل المثال علمراجالإئتمان ذات المدى المتدهور  يجب أن يخضع  كذلك

يتم مراجعتها على  ،لإئتمان يتم إستخلاص قائمة مراقبة دائمة، خلال زيارات متعددة لضباط ا

تصنيف مخاطر الإئتمان من خلال درجات متعددة ي مكن و  ،مستوى دوري من قبل الإدارة العليا

قب التغييرات الضرورية لإستراتيجية البنك أن يتم إستخدامه من  قبل الإدارة المباشرة لتع 

ن الأهمية بمكان لمجالس الإدارة و الإدارة العليا أن يتلقوا الإئتمانية، على انه بشكل دوري م

 تقارير دورية على فترات متعددة ، يوضَح فيها وضع المحافظ الإئتمانية بناءً على تلك الدرجات .

لإجراءات قياس المخاطر الإئتمانية فإن هناك ثلاث  IIمقترحات لجنة بازل  الرجوع الى خلال ومن 

 :(Koch & MacDonald, 2005رأس المال لمخاطر الإئتمان ) كفاية طرق لإحتساب متطلبات

و هي طريقة  :(Standardized Approachطريقة التصنيف المعيارية أو النموذجية ) .1

المؤسسة الإئتمانية في تقليدية حيث يتم من خلالها تحديد أوزان المخاطر بناءً على التقييم الداخلي 

، و هناك بعض  1111إتفاقية بازل  مع ما ورد فيالمفهوم هذه الطريقة من حيث  ه، و تتشاب

وزان أمدى ل الإضافات الهامشية لقياس حساسية المخاطر ، تم عرضها من خلال إستخدام اوسع

 المخاطر الموجودة في إتفاقية رأس المال الحالية.
 

(: Foundation Internal Ratings Approachطريقة التصنيفات الداخلية الأساسية ) .2

فإن هذه الطريقة  و بذلك تعتمد على افتراض تواجد أنظمة رقابة داخلية فعالة على أنشطة البنك ،

تعتمد على التقييم الداخلي كمدخل لإحتساب درجة الحساسية تجاه المخاطر و أنطمة الحوافز في 

 ت إدارة المخاطر.امحاولة لحث و تشجيع البنوك على التحسين المستمر لممارس
 



20 
 

 
 

و   :(Advance Internal Rating Approachنيفات الداخلية المتقدمة )طريقة التص .3

هي شبيهة بطريقة التقييم الداخلي الأساسية إلا انها لا تعتمد فقط على الرقابة الداخلية و إنما 

احتمالية الى إحتساب  تمتد لتشكل تقييم المخاطر الإئتمانية المرتبطة بالعملاء كذلك ، إضافةً 

 عدم الوفاء .
 

 

 Sound Credit Assessment and“وقد اقرت لجنة بازل بالورقة المقدمة بعنوان 

Valuation for Loans”   سترشادي للإشراف على البنوك عشرة مبادىء ، إدليل  تمث لو التي

 :  (Basel Comitte on Banking Supervision,2006)ن هما رئيسي فئتينتدخل ضمن 

 

، و تتضمن  تقييم مخاطر الإئتمان و قياس قيمة القروضخرجات مالإشراف على الفئة الأولى :  -

 : المبادىء السبع التالية

 

إن من مسؤولية مجلس الإدارة و الإدارة العليا للبنوك ضمان أن هناك عمليات تقييم  -1

ملائمة لمخاطر الإئتمان و ووسائل تدقيق فعالَة تتلائم مع حجم ، طبيعة و تعقيد عمليات 

خسائر الناتجة عن القروض ، ال تحقق مكانية الحيلولة بإستمرار منالإقراض و ذلك لإ

بالتماشي مع كل من السياسات و الإجراءات البنكية المصرَح عنها ، الإطار المحاسبي 

 المعمول به و تعليمات الإشراف على البنوك.
 

درجات الإئتمان المقيَم بلتصنيف القروض بناء على إن على البنك أن يتبنى نظام معتمد  -2

 .نوعية

 

إن على سياسات البنك أن تحاكي أي من الإختراقات الداخلية لمخاطر الإئتمان الناتجة من  -3

 طرق التقييم المعتمدة.

 

إن على البنك أن يتبنى و يوثق منهجية معتمدة لإحتمالية القروض المعدومة ، على أن  -4

بط لتقييم مخاطر تحاكي كل من سياسات تقييم مخاطر الإئتمان ، الإجراءات و الضوا
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و على و تحديد أحكام الخسائر الناتجة منها القروض  إشكالياتف على الإئتمان ، و التعر  

 .أساس مدى زمني محدد

 

و أن  ،  المتعلقة بالأفراد الإئتمانية إن على البنك أن يعمل على إحتساب مجموع المبالغ -5

، على أن  ئج المترتبة عنهاإجمالي النتاييم الخسائر الناجمة من القروض بيعمل على تق

الأحكام البنكية يجب أن تتناسب مع إستيعاب الخسائر الإئتمانية التقديرية ضمن محافظ 

 الإئتمان.

 

إن على البنك أن يستخدم من هو ذات خبرة في الحكم على الإئتمان و التقدير المعقول ،  -1

 ن القروض.على انها تعتبر جزء مهم من الإعتراف و قياس الخسائر الناجمة م

 

إن عملية تقييم مخاطر الإئتمان التي سوف تعتمدها البنوك يجب أن توفر كل من الأدوات  -7

اللازمة، الإجراءات و البيانات المفصح عنها لتقييم مخاطر الإئتمان ، و كيفية محاسبة 

 إنخفاض قيمة القروض و تحديد إجراءات كفاية رأس المال.

 

قييم المتعلق بمخاطر الإئتمان للقروض ، و الضوابط المعمول بها الإشراف على التالفئة الثانية:   -

 :، و تتضمن المبادىء الثلاث المتبقية و هي لكفاية رأس المال

 

إن على المشرفين على البنوك أن يعملوا على تقييم مرحلي لفعالية سياسات مخاطر  -1

 لتقييم جودة القروض. اللازمة الإئتمان و الممارسات

 

البنوك لإحتساب  فيين على البنوك أن يكونوا متفقين مع الأساليب المتبعة إن على المشرف -1

الخسائر الناجمة عن القروض و الأحكام الضابطة لها ، و ذلك لما ينتج عنها من قياسات 

التي يتم معقولة و ملائمة لتقدير خسائر القروض و تضمينها في محفظة القروض ، و 

 مراجعتها ضمن نطاق وقتي   
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لدك ت قيداسيم مخداطر الإئتمدان و سياسدات ن على المشرفين على البنوك أن يعتبروا تقيدإ -11

 المخاطر و الممارسات المتبعة عند تقييم كفاية رأس المال للبنك.

 

 مخاطر الإئتمان إدارةسياسات  (5-2)

نهدا علدى أ (تسديير المخداطر )تخفيدف المخداطر أو مدا ي عدرف ب إدارة مخداطر الإئتمداني قصد بسياسات 

إلدى أدندى ئر مجموعة الترتيبدات الإداريدة التدي تهددف إلدى حمايدة أصدول وأربداح البندك وتقليدل الخسدا

مستوياتها وذلك بتحديد نوعية هدذه المخداطر وقياسدها والعمدل علدى إعدداد الإجدراءات الكفيلدة بالرقابدة 

 :  (2114) بن عامر ،  المخاطر على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في إدارة رتكزتعليها، و

  من الديون ذات المخاطر المعدومة . معينالاختيارية : أي اختيار عدد 

 

 . وضع حد للمخاطر : وهذا حسب نوع وصنف القرض 

 

 بتجنب تمركز القروض لعملاء معينين .   يتم ذلكالتنوع : و 
 

 A global regulatory framework بعنوان " و قد نص المبدأ السابع عشر من الورقة المقدمة

for more resilient banks and banking systems  "  ضدمن بدازلIII  علدى أن مدن

، قبل تبني الطرق  ذلك لغايات الإختبار الأولي ضمن المعايير النوعية التي على البنوك الإلتزام بها و

، هدو الحدرص علدى وجدود  IIفدي بدازل  بهدامخداطر الإئتمدان الموصدى  ةالتي تعتمد علدى نمداذج إدار

ضدوابط و تعليمدات  واءات روتينية لدى البنك للتأكد من الإلتزام بإجراءات داخليدة تعتمدد التوثيدق إجر

خدداطر الإئتمددان يجددب أن تعتمددد نظمددة قياسددات مأتتعلددق بقيدداس مددنظَم للمخدداطر الإئتمانيددة ، علددى أن 

ماد ملخص إرشادي ، على سبيل المثال ، ي مكن أن يتم ذلك من خلال إعت الإستناد الى الوثائق التعليمية

لإدارة المخدداطر الإئتمانيددة يوضددح مددن خلالدده المبددادىء الأساسددية لنظددام إدارة مخدداطر الإئتمددان ، و 

ثبتة التي يتم من خلالها قياس الخطر الإئتماني للأطدراف المقابلدة فدي التعامدل مدع يوضِ  ح الأساليب الم 

 .(Basel Committee on Banking Supervision, 2011) البنوك
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مة لتخفيف قيمة الخسارة، و تحتوي نشاطات التحكم بالخسائر مصم  ن أDorfman  (1998 )يعتبرو

مواجهة الخسائر المحتملة أو التعرضات ل اللازمةمن الطرق  اً على أدوات إدارة المخاطر و تضم عدد

 الائتمانية ، و أهم طرق مواجهة هذه المخاطر هي: 

الخطر ، و  مقاومة: ي طلق عليها البعض سياسة  Loss Preventionالوقاية و منع الخسائر .1

 قتقوم على أساس العمل على منع الخطر الكلي ، او الحد من الخسائر ان حدثت عن طري

الخسائر  ونشاطات منعإستخدام وسائل الوقاية و الحد من الخسارة ، لتخفيف عبء الخطر . 

كلفة فإن منع الخسائر يجب ان المنافع تزيد عن الت وكلما كانت الخسارة،تقلل من تكرار 

 التأمين،يستعمل لمنع جميع التعرضات للمخاطر عن طرق تحويلها او نقلها الى شركات 

كانت حيث انه كلما  وقسط التأمين، ومنع الخسائروثيقة بين نشاطات الوقاية  وهنالك علاقة

 ذات فاعلية تم تقليل القسط التأميني.

 

عرضات للخسائر يكون تقة الأفضل للتعامل مع ال: الطريRisk Aversionتجنب الخطر  .2

ن فرصة حدوث هذه الخسارة قد أعني ي الخسارةوتجنب  الخسارة.بتجنب إحتمالية حدوث هذه 

وخطر  الإفلاس،هذه المخاطر تكون غير قابلة للتجنب مثل خطر  ولكن بعض تجنبها،تم 

وبالنسبة  وليس تجنبه،التعرض للخسارة ممكن ان يتم تخفيفه  ولذلك فإن الوفاة. حدوث

عندما تكون فرصة الخسائر  الوحيد،الأخرى فإن التجنب يكون البديل العقلاني  للتعرضات

يكون  الاحيان وفي بعضالتجنب هو أفضل  وعندها يكونعالية فإن شدة الخسارة تكون عالية 

 البديل العملي الوحيد. هو

 

يمكن للفرد او المنشأ  :Risk Assumptionإفتراض حدوث الخطر و تحمل نتائجه  .3

و تكون على استعداد لتحمل  الخطر،ضه لخطر ما ان تفترض إمكانية تحقق هذا المعر  

إتباع هذه الطريقة لمواجهة الخطر حين يتعذر عليهم  هنتائجه، و يتحتم على الفرد أو المنشأ

ليف ما يترتب عليهم قبوله من خلال تحويل هذا الخطر و تحمل تكادأو عن الخطر،تحويل 

و  ضئيلاً،إذا كان إحتمال حدوث الخطر  الطريقة،ما يتم إتباع هذه و غالباً  نسبياً،عالية 

 الخسارة الناتجة عنه ضئيلة.

 



24 
 

 
 

نشاطات تقليل الخسائر الناتجة من شأنها ان تقلل  إن :Loss Reductionتخفيف الخطر  .4

تكون شدة الخسارة تقليل التعرض للخسارة. عندما  وتهدف الىمن شدة الخسائر )الخطر(، 

الخطر من غير الممكن تجنبه فإن نشاطات تخفيف المخاطر تكون  وعندما يكون عالية،

 مناسبة.

 

البنوك  ومن بينهابعض المؤسسات المالية إن : Self – Insuranceالتأمين الذاتي  .5

على التأمين الذاتي من خلال اقتطاع مبالغ معينة توضع كإحتياطيات  والشركات تعتمد

 الأموالوهذه بدلاً من شراء التغطية التأمينية.  معدومةن الديوال ومن بينهاجهة الخسائر لموا

لسياسة  وتلجأ المؤسسات الإئتماني،تكون متوفرة للتعويض عن حالات عدم الدفع أو التعثر 

عدة أسباب منها الشعور بأن مركزها المالي قوي لدرجة تؤهلها للتعامل مع مين الذاتي لأـتال

أو لأن ذلك أجدى إقتصادياً لها من دفع مبالغ مرتفعة في صورة أقساط لشركات  لخسائر،اهذه 

او الخسائر  المخاطر،التأمين أو لعدم استطاعتها الحصول على تأمين تجاري لبعض انواع 

 التي تواجهها.

 

( أن الرقابة على الإئتمان تمكن البنك من تخفيف الخسائر 2111)  Kristiansenو يبين

وقعة لمحافظه الإئتمانية ، و إن ممارسة الرقابة مع الإهتمام بإتفاقيات و شروط الإئتمان ، المت

للبنك من جهة  على المقترضين تؤدي الى تخفيض المخاطر الإئتمانية ةات المفروضدو التعه

 العملاء الى إختبار هيكل الدين الملائم. ئدو تدفع هذ العوا
 

 إدارة عملية منح الإئتمان  (6-2)

تسعى إدارة الإئتمان قبل إتخاذ القرار الإئتماني الى الإحاطة بالمخاطر التي سيتم التعرض لها عند 

منح الإئتمان ، و تحديد مصادر تلك المخاطر ، و أن هذه المخاطر هي وليدة عدد من العوامل تشترك 

ئتمان ، فالعامل ا في تحديد حجم المخاطر التي سوف يتعرض لها البنك نتيجة لعملية منح الإهجميع

الرئيسي لهذه المخاطر ناتج عن عدم قدرة العميل على تسديد إلتزاماته في تواريخ الإستحقاق أو عدم 

 (. 2112مقدرته على تحقيق التدفقات النقدية التشغيلية و العائد المناسب ) الزبيدي ، 
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يلات الائتمانية المقدمة يأخذ القرار الائتماني الرفض أو القبول المشروط لطلبات القروض والتسه

 لعملاء المصرف في ضوء العناصر الائتمانية الحاكمة للنشاط الائتماني، حيث يتطلب كل قـرار

 ئتمان المطلوبين المخاطر والتكلفة المحتملة للإئتماني إجراء موازنة بين العائد المتوقع وبإ

 (.2117)الشواربى و الشواربى ، 

عملية إتخاذ قرار منح أثناء عتماد احدى المنهجين المذكورين أدناه و ي قترح على محللي الإئتمان إ

 الإئتمان :

 :(Peavler , 2015تية )مل على العناصر الآتحيث يش 5C’sمنهج  -

 Characterأ( الشخصية 

 

  Capacity ب( القدرة 

 

  Capitalجـ( رأس المال 

 

  Collateralد( الضمان

 

 Conditionsهـ( الظروف المحيطة 

 

 5هج منP’s ، (: 2111: و الذي ي طبق وفقاً للألية الأتية ) مطر 

 

 (Peopleتقييم الأشخاص ) (أ

 

 (Purposeتقييم الغرض من القرض أو الإئتمان ) (ب

 

 (Paymentتقييم قدرة العميل على السداد ) (ت
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 (Protectionالحماية ) (ث

 

 ) Perspectivesالتوقعات ) (ج

هذه المعايير تعطي لإدارة الإئتمان مؤشرات و  ( الى أن دراسة و تحليل2112و يشير الزبيدي )

دلالات واضحة على سلامة المعادلة الإئتمانية ، و تخفف من المخاطر المحيطة بها ، من خلال 

  التركيز على تلك المعايير.

 صيانة و متابعة الإئتمان  (7-2)

المخاطر الإئتمانية ،  السيطرة على مستوى في قدرةالإن المسعى الأساس لإدارة مخاطر الإئتمان هو 

لذلك فإن من مهام إدارة متابعة الإئتمان تحديد العناصر ذات العلاقة بالعملية الإئتمانية داخلياً و التي 

، و لذلك فعند ورود الطلب الإئتماني فإنه يجب ان تتم  الإئتمانيخطر ؤدي الى إرتفاع اليمكن أن ت

قرار منحه الإئتمان ، و لكن لإتخاذ ضحة سابقاً و ذلك عملية تحليله بإستخدام واحدة من الوسائل المو

المخاطر المالية و الهيكلية ،  وز على طبيعة العمل أي قرار إئتماني يجب ان يرك  فإن من ناحية اخرى 

، مع الأخذ بعين الإعتبار المعلومات السوقية المتجددة  ستثماريةبيئة الإالو خاصة بالنسبة للتعامل مع 

الإئتماني ليست ستمرار ذات التأثير بسياسات الإئتمان ، و في حين أن إحتمالية التعثر و المتغيرة بالإ

بالتغييرات التي تؤثر على ، بل ايضاً تتعلق فحسبمقرونة بإحتمالية تعثر الطرف المقابل للبنك 

 رةدمكن أن يؤثر على القيي عامل أبالتالي فإن أن و ماني ، الأسس التي يقف عليها القرار الإئت

ذلك  ي عبر عنو  للبنك  الإئتماني الوضعو بالتالي هو يؤثر على ، الإئتمانية لدى الطرف المقابل 

ملة الأح  (Credit Treggers)بالحدث المؤثر في الإئتمان  العامل داث ، و يمكن تلخيص ج 

 : المؤثرة بالقرار الإئتماني بما يلي

   نتهاء فترة السماح إبعد  فإنه ليااء بالإلتزام ) و بالتر قدرة الطرف المقابل لعدم القدرة على الوفتعث

 .مرة أخرى (في مثل هذه الحالات يجب ان يتم إعادة التحقق و مراجعة بنود العقد 

  ن أو وستملاكية أو توقف لملكية الأصل المرهاجراءات ا إتخاذإفلاس الطرف المقابل  ) بالتالي

 .النشاط التجاري المزمع في العقد (

  لتزام. الإرفض 
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  هيكلة للديون السلبية. وإجراء إعادة الإئتماني،القدرة على قياس مادية العقد 

  وقد بناء تركيبة فائدة ذات قسط  )بالتاليتسارع الإلتزام دون المدة الزمنية أو الإلتزام الإفتراضي 

لى انه ( و ذلك ضمن صيانة و متابعة الإئتمان ع2111بين التقرير السنوي لبنك القاهرة عمان )

يتم مراقبة تطور و أداء محافظ التسهيلات المختلفة دورياً بهدف التأكد من أنها ضمن حدود 

المخاطر المقبولة و لغايات تحديد المؤشرات الأولية لارتفاع المخاطر فيها. و يتم دورياً الإطلاع 

افية على أوضاع الحسابات المصنفة غير العاملة و مدى الحاجة لاقتطاع أية مخصصات إض

 مقابلها.

مهامها البت في الإئتمان غير المنتظم  ومتخصصة منالى أن هناك دوائر مستقلة  وأشار التقرير

البنك عدة دوائر  وقد خصصالإئتمانية غير المنتظمة، هذا  وتحصيل التسهيلاتإدارة  وتولي مهمة

ر مبكر بهدف المتابعة و الإئتمان و رفع التقارير بأية مؤشرات إنذا ومتابعة رقابية تقوم بمراقبة 

 التصويب.

ملائمة و مقاييس و إجراءات الرقابة  ورد في إتفاقية بازل  في المبدأ الثامن ضمن صيانة إئتمان   و 

ضع و تتبع سياسات و ممارسات و و أن منتأكد ان على إدارات البنوك ان تالذي نص على ان "

تم ي ات المخصصة لتغطية خسائر القروضيطإجراءات ملائمة بشأن جودة الأصول و كفاية الإحتيا

يجب على البنوك أن  للإئتمانمتابعة  صيانة و بلتطوير س   لغاية، و " المشرفين المصرفيينمن 

 :(Basel Committee on Banking Supervision,2000)تضمن ما يلي

 بات التعاقدية ، كفاءة و فعالية عملية متابعة الإئتمان ، على أن تتضمن الوثائق المساندة ، المتطل

 الإجرءات القانونية ، و الضمانات اللازمة.

 . دقة المعلومات الم دخلة الى أنظمة معلومات البنوك و تحل يها بضوابط زمنية 

 . الفصل المناسب بين المسؤوليات 

 من قبل الإدارة المكتبية ذات العلاقة يتم الإط لاع عليها تماماً أن جميع المهام  التأكد من . 

 ام بالإجراءات و اللوائح الإدارية و القوانين الم طب قة .  الإلتز 
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 جودة الأرباح (8-2) 

إن ربحية الشركة هي محصلة لمختلف السياسات التي تتخذها الإدارة ، وتعبر عن مدى الكفاءة التي 

ستغلال إتتخذ فيها الشركة  قراراتها التشغيلية والاستثمارية. وتقيس نسب الربحية كفاءة المنشأة في 

وهي تقدم معلومات يمكن بواسطتها التمييز بين صافي الدخل  ،مواردها بشكل أمثل لتحقيق الأرباح

الذي يتم تحديده بموجب أساس الاستحقاق وصافي التدفق النقدي الذي يتم تحديده بموجب الأساس 

بالضرورة أنها  النقدي. وعلى هذا الأساس فإن تحقيق المنشأة لرقم مرتفع من صافي الدخل لا يعني

كلما ارتفع  صافي التدفق النقدي التشغيلي  انه حققت تدفقاً نقدياً مرتفعاً والعكس بالعكس. في  حين

الموجب الذي  تحققه المنشأة خلال العام كلما ارتفعت نوعية أو جودة أرباح المنشأة والعكس بالعكس 

 (2010)مطر ،

عن  عالمية شركات عدة أعلنت أن بعد الأخير عقدال في الأرباح بجودة المستثمرين إهتمام تزايد

حذراً  أكثر المستثمرون اصبح لذا سنوية؛ ربع تقاريرها من كجزء دائمة وغير مؤيدة غير مكاسب

 , Ohlson & Feltham، و قد عرف ) (2111)قراقيش ، الربح صافي رقم إلى النظر عند

 بالإعتماد العادية غير المستقبلية بالأرباح التنبؤ على المستمثرين قدرة بأنها الأرباح جودة (1995

 التي الأرباح تعبير مدى هي الأرباح جودة أن فرأى( 2111)قراقيش ،  أما الحالية، المعلومات على

 الشركة أرباح فإن أخرى بعبارة أو للشركة، الحقيقية الأرباح عن وعدالة بصدق الشركة تعلنها

 تعريفات من والعديد .الإحتمالية الأرقام أو المبالغات من وتخلو ملموس نقدي وجود ذات المنشورة

 على الحالية الأرباح قدرة مدى هي الأرباح فجودة السابقين التعريفين حول تتمحور الأرباح جودة

 جودة أهمية وتنبع .المستقبل في الاستمرار على وقدرتها الشركة، واقع عن حقيقية صورة تقديم

 (Dechow,2004). قراراتها اتخاذ في أطراف عدة عليها تعتمد يالت الارباح أهمية من الأرباح

 

 الأرباح جودة نخفاضإ( في ان 1111) Amihud and Mendelsonأشار الباحثان  كما 

لغير مقصود و ا ختيارالإ فإن إمكانية إزدياد خطر بالتاليو المعلومات ختلافإإلى  المحاسبية يؤدي 

 السيولة رفع تكلفة على يعملمما  السيولة لمزوديحدث الذي يعود بالأثر العكسي يمكن ان ي

 Altamuro & Beatty و يعتبر المال.  رأس زيادة تكلفة إلى يؤدي لذلك وكنتيجة والمتاجرة،

 بالأرباح الحالية الأرباح إرتباط مدى إلى تشير( أن استمرارية الأرباح المحاسبية  2111)
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 إستمرارية تعني الأرباح جودة فإن ومستحقات نقدية دفقاتت إلى تنقسم الأرباح نأ وحيث المستقبلية،

  .Francis, et alو قد تناولت دراسة   (Sloan,1996) المستحقات من أكثر النقدية التدفقات

 عدة تضمنت الدراسة وقدالملكية ،  حقوق تكلفة على المحاسبية الأرباح  خصائص ( أثر2114)

 .الأرباح المحاسبية واستمرارية لمستحقات،جودة ا منها: المحاسبية للأرباح خصائص
 

 المجالات نأو المقبوضة، والفوائد العمولات هي المصارف يراداتلإ الرئيسة المصادر أن وحيث

 نةالمكو   Profiles) ) التخصيصات وكذلك المدفوعة والفوائد العمولات هي لمصروفاته الرئيسة

)مطر : الآتية المجالات في المصارف في لأرباحا جودة من التحقق يتم ان ينبغي ، القروض لمحفظة

،2111) 

 

 المقبوضة والفوائد العمولات :أولا: 
 

 :هما عاملين على هنا الجودة وتتوقف

 يراداتلإبا الاعتراف كانت فكلما (Time Recognition) الايرادات وتحقق الأعتراف توقيت 1-

 .الأرباح ةجود على ذلك يدل تحققها قبل وليس الصحيحة توقيتاتها في

 

 فصلها تم قد المتعثرة القروض عن الفوائد أن من والتاكد القروض، محفظة عن المقبوضة الفوائد 2-

 زادت وكلماة )الديمومة( ستمراريالإ بصفة لاتتصف الأولى لأن الجيدة بالقروض المتعلقة الفوائد عن

 .الأرباح جودة تقل   وضالقر لمحفظة الكلية الفوائد الى المتعثرة القروض عن الفوائد نسبة
 

 المدفوعة والفوائد العمولات :ثانيا: 

 

 والمعاييرأ (GAAP) (ماً عمو المقبولة بالمبادىءالمحاسبية المصرف لتزامإ مدى في الجودة وتتوقف

 ثباتإتأجيل  عدم من والتأكد ستحقاق،الإ ساسأ باستخدام المتعلقة تلك لاسيما المتبعة( المحاسبية

( تمت Expiration) نفادهاتاس واقعة أن مع اللاحقة المالية الفترة الى المدينة والعمولات الفوائد

 .الجارية الفترة خلال
 

 تحصيلها في المشكوك الديون مخصص :ثالثا: 
 

 :هما عاملين ضوء وفي للمصرف ئتمانيةالإ بالسياسة البند هذا ويرتبط
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 تأخذ بعين موضوعية ومعايير سسأ وفق المحفظة قروض بتصنيف قامت دارةالإ أن من التأكد 1-

 الجيدة القروض فرز التصنيف هذا على بناءً  ليتم  (Realization Risks)تحققها  مخاطر عتبارالإ

 .المتعثرة القروض عن

 

 الأول وكذلك العامل في اليها المشار المخاطر وفق المخصص تكوين راعت دارةالإ أن من التأكد 2-

 .ارفالمص في عليها تعارفالم   النسب
 

 

 IIIتفاقية بازل إ (9-2)

 

المركزية  البنوك محافظي من نةمكو   مجموعة وهي ، البنكية للرقابة بازل للجنة الرقابية الجهة أعلنت

وذلك بعد    2010 سبتمبر 12 بتاريخ البنكي للقطاع عن إصلاحات فيها، الإشراف ومديري

ينة بازل السويسرية ، وتم المصادقة عليها اجتماعها في مقر اللجنة في بنك التسويات الدولية في مد

نوفمبر  12من زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في سيئول العاصمة الكورية الجنوبية في 

جيداً ضد الأزمات الماليـة في  مالبنوك بتحصين أنفسه« 3بازل »، وتلزم قواعد اتفاقية 2111

ية التي من الممكن أن تتعرض لها من دون ضطرابات المالستقبل، وبالتغلب بمفـردها على الإالم

 .(2111)الطاير ، مساعدة أو تدخل البنك المركزي أو الحكومة قدر ما أمكن

 

بالإعتماد على  3الى إتفاقية بازل  2التغيير الذي حصل من إتفاقية بازل  (1) و يمثل الشكل

 مرتكزات الأساسية لكل منهما : ال
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 IIIوبازل   IIاتفاقية بازل : الفرق بين (2-1الشكل )

  (Moodys Analytics)المصدر : 

 

 A global regulatory framework for more resilient banks بعد نشر ورقة "و 

and banking systems   لة لورقة ""  المكم Basel III: International framework 

for liquidity risk measurement, standards and monitoring"   فإن لجنة بازل

لتقوية قواعد النظام الرأسمالي و أبعاد السيولة و ذلك ضمن مجال ترسيخ  اللازمة تقدم الإصلاحات

الهدف الأساسي من الإصلاحات هو لتحسين قدرة القطاع المصرفي على و مرونة النظام المصرفي ، 

لى تعدد مصادرها ، و هكذا فيتم الحد لإقتصادية ، عاإستيعاب الصدمات الناتجة من الأزمات المالية و 

 .ي القطاع المالي و من ثم كامل الإقتصادمن الأضرار القابلة للإنتشار ف

 

و  الأزمات العالمية ،التي احدثتها مة من قبل اللجنة التجارب الإصلاحات الشاملة المقد  و تخاطب 

دارة المخاطر بالإضافة الى دة الإصلاحات الى تحسين حاكمية إاللجنة أيضاً من خلال مسو   تهدف

، كما أن مجموعة الإصلاحات تتضمن جهود اللجنة في تقوية  في البنوك تقوية شفافية الإفصاح

 ضمن كفاءة تتخطى الحدود السياسية لتلك المصارف .منهجية الحلول النظامية 
 

 

 لي: بنودها الأساسية بما ي ملةج   علىمن خلال الوقوف   III ت إتفاقية بازلو قد نص  

 

 الحد الأدنى

لكفاية رأس 

 المال

مراجعة 

عملية 

الإشراف على 

 البنوك

الإفصاح و 

 تقنين السوق

تحسين الحد الأدنى 

لكفاية رأس المال و 

 متطلبات السيولة 

تحسين عملية 

الإشراف من 

الأخطار بعيدة 

الأمد و التخطيط 

 الرأسمالي

تحسين 

الإفصاح و 

التعليمات 

 المٌلزمة
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 تقوية أطر رأس المال حول العالم:  -

 

ب عد و   ،ية و النوعية لقاعدة رأس المال جرءات الكم  ف رفع و تقوية الإدتسته إن لجنة بازل 

 - الأساسي المال رأس حيث أن كفاية رأس المال الإئتماني،  لتحقيق تغطية الخسائر ضمن إطار عمل

Tier1- قدمو ست  ،  الم حتجزة والأرباح من الأسهم العادية  هب المكتتب المال رأس سوف يَغلب فيه 

 .(Mturity Dateمتراكمة ، مع عدم إرتباطها بزمن معين ) معدل فائدةدون   الأدوات الرأسمالية

 

في هذا البند ،   II مع الإتفاقيات السابقة لبازل يتماشىسوف  . -Tier 2 - المساند المال رأس أما

ن ضمن خمس سنوات و لا ي حم  و ي قصد برأس المال المسان ل الودائع أو د هو رأس المال المكو 

الأطراف المقابلة من إلتزامات لديه أي خسارة تراكمية ، و لغاية تحسين تقنين السوق فإن الشفافية 

للأسس الرأسمالية سيتم تحسينها ، مع وجود عناصر لرأس المال للإفصاح عنه بالإضافة الى مطابقة 

 ها عبر تقارير دورية.تامة تتم متابعت

 

 :، و تتضمن  تحسين تغطية المخاطر   -

 

  العمل على تحديد كفاية رأس المال للمخاطر ذات العلاقة بالأطراف المقابلة من خلال إستخدام

ينتج عنه معالجة للقضايا التي تتعلق بالتعويضات الرأسمالية س ممامدخلات قياس للمخاطر ، 

 . المختلفة يضاً من دوره أن يخاطب فترات السنةالمنخفضة خلال تباين السوق و أ

 

 نفسه  إن على البنوك الخضوع الى التعويض الرأسمالي ضمن إحتمالية خسارة السوق من السوق

، و Credit Valuation Adjustment  (CVA) ، مثال: نموذج  إعادة تقييم خطرالإئتمان

قد غطى المخاطر  IIحيث أن معيار بازل بالتماشي مع تدهور القيمة الإئتمانية للطرف المقابل، 

، فمن خلال الأزمة المالية  تنتج عن الطرف المقابل ، و لم تفرض إعادة تقييم خطر الإئتمانالتي 

 المصدر الأكبر للخسائر ذلك العامل أكثر من الخطر القائم من الطرف المقابل . العالمية كان

 

 يدية و الضامنة و بالإضافة الى ذلك تقوية  إعتماد آلية إن اللجنة تلتزم بتقوية معايير الإدارة التأك

الهوامش المبدئية في إحتساب كفاية رأس المال ، حيث أن البنوك التي تتعامل بمشتقات مالية 
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ضخمة و ليست ذات سيولة مع طرف مقابل ، عليها أن تطبق آلية الهامش على مدى فترات 

 أطول كأساس لإحتساب كفاية رأس المال .

 

 :ةتشغيليال ةفعادعيم كفاية رأس المال بنسبة الرت   -

 

 للأهداف التالية: لتشغيلية و ذلك خدمةً م نسبة الرافعة ادتقإن اللجنة 

  عنمحدودية التأكد التام في القطاع المصرفي ، و للمساعدة في التخفيف من المخاطر الناجمة 

تي من الممكن أن تؤدي الى الإضرار عملية  عدم الإستقرار و الديون ذات الفائدة المخف ضة ، و ال

 . يفي النظام المالي و الإقتصاد

 

  تقديم إجراء حماية إضافي بمواجهة أخطاء نماذج مخاطر الإئتمان و قياساتها الألكترونية ، من

 خلال تدعيمها بمؤشر بسيط و شفاف و مستقل لقياس الخطر .

 

بل مو ةالإقتصادي التقلبَاتالحد من فترات  - إستغلال ات الإقتصادية عبر ل باجهة التقو تنمية س 

 .مكانات المتاحةالإ

 

للرفع من سوية  ةالإقتصادي التقلبَاتموعة من المؤشرات ذات العلاقة بفترات جقدمت اللجنة مو 

 القطاع المصرفي في فترات الإزدهار . حيث أن هذه المؤشرات تستهدف عدداً من الامور الأساسية:

   لكفاية رأس المال . ىد الأدنب دوري للحتثبيط أي تقل 

 

 . تعزيز الإجراءات التي من شأنها خدمة تلك الغاية 

 

  لدى البنوك و القطاع  التنافسية دوره أن يعزز الميزة الذيالإحتفاظ بإحتياطي لرأس المال

 المصرفي حيث ي مكن أن يستخدم في حالة الأزمات.

 

 رد تحقيق الهدف في وضع إجراءات فرعية لحماية البنوك م  للإئتمان.ن النمو المط 
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و الذي Loss Given Default  (LGD)  إفتراض الخسارة المعطى و قد ضم ت اللجنة مؤشر

تحول تلك الخسارة الى  ه الأقسام القائمة بقياس المخاطر ، و التير المعيار الذي يجب ان تقوم  يقدِ 

 معالجة إجرائية لكفاية رأس المال .

 

الإشراف على البنوك يجب أن يتم بمتابعة مؤشرات إحتمالية و قد شددت اللجنة على أن 

 Internalو الذي يعتمد على نظام التصنيف الداخلي Probability Of Default  (PD)الخسارة

Rating Based Approach (IRB) . 

تغيير المعيار المحاسبي ذات العلاقة بطريقة إحتساب إحتمالية و أيضاً فإن اللجنة قد دعت الى 

 ( .Expeted Loss Approachخسارة )ال

 

 :تقديم معيار عاملي للسيولة 
 

غير كافية  هاتقوية متطلبات كفاية رأس المال هي عامل مهم لإستقرار القطاع المصرفي ، و لكنإن 

 لأهمية.ا، فقاعدة سيولة قوية من خلال تعزيز إدخال معايير إشرافية هو معادل بلوحدها

 
 

و ها لتحقيق هدفين منفصلين و لكن مرتبطين في آن واحد ، الهدف الأول ههذه المعايير قد تم تطوير

صيصات مخاطر السيولة لدى البنوك ، من خلال التأكيد على أن بتحسين المرونة قصيرة الأجل لتخ

و هناك سيولة كافية ذات جودة حاضرة في ظل سيناريوهات الأزمات ، و ي مكن أن تكفي لمدة شهر ، 

لتحقيق   Liquidity Coverege Ratio (LCR)رت نسبة تغطية السيولة قد طو  اللجنة  لذلك فإن

 هذه الغاية .

 

الهدف الثاني هو تطوير مرونة أكثر ضمن فترات طويلة الأمد من خلال خلق حوافز إضافية للبنوك 

بة إن نس و لغايات تمويل الخطط الهيكلية المستمرة .وضمن موارد اكثر استقراراً  التمويل نشاطاته

لها مدى زمني لمدة عام  Net Stable Funding Ratio (NSFR) ويل المستقرمصافي الت

 Baselواحد و قد تم تطويرها لغاية توفير إستقرار لنمو هيكلية الأصول و الإلتزامات )

Committee on Banking Supervision,2011. )  
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 الدراسات السابقة (10-2)
 

ذات الصلة بموضوع الدراسة ، بهدف الإفادة من إجراءاتها فيما يلي عرض للدراسات السابقة 

ستعراض هذه الدراسات حسب تسلسلها إ، و يمكن المنهجية و الأدب النظري في هذه الدراسات 

 الزمني على النحو التالي:

 

 

  ”Bank Risk Management: Theory“بعنوان Pyle) ,1997دراسة ) -

أسس ادارة المخاطرة المعاصرة مع التركيز على نوعين من  تناولت الدراسة اهمية ادارة المخاطر، و

 المخاطر هما المخاطر الإئتمانية و مخاطر السوق.

هناك طريقتين لقياس مخاطر السوق أحدها طريقة السيناريوهات، و تحليل أن و خلصت الدراسة الى 

ئتمانية منها نظام ، و أن هنالك عدة طرق لقياس المخاطر الإ Value – at Riskالقيمة عند الخطر 

،   Rating System، و نظام التصنيف   Scoring Systemالنقاط أو العلامات في التصنيف 

لتقدير الجدارة الإئتمانية للطرف المقابل ، حيث توصلت  Credit Committeesو لجان الإئتمان 

 . الى ان كل من المخاطر الإئتمانية و مخاطر السوق لها تأثير على أرباح البنك

 

( بعنوان " العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات الائتمانية 1111دراسة ) معلا وظاهر،  -

 المباشرة في المصارف الأردنية".

هدفت الدراسة إلى البحث عن نموذج مناسب يتضمن أهم العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات 

لأردنية بعين الاعتبار عند منح الائتمان، الائتمانية المباشرة، التي يجب أن تأخذها إدارة المصارف ا

 بما يساعدها على توظيف أموالها بأحسن الوسائل وأقل المخاطر.

يتم اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية المباشرة في المصارف  الى انه لاالدراسة  و توصلت

عوامل المالية الأردنية بصورة عشوائية، بل إن إدارات تلك المصارف تعتمد على مجموعة من ال

والتسويقية والاقتصادية والإدارية والقانونية بالإضافة لمعايير أخرى مثل: مركزية المخاطر للعميل 

 ومشروعية الغرض من التسهيلات.
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وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الإدارة في المصارف الأردنية تبني مجموعة هذه المعايير لأهميتها 

سهيلات، وذلك من أجل تخفيض درجة المخاطرة التي يمكن أن تتعرض العالية في اتخاذ قرار منح الت

لها الأموال التي توظفها المصارف في التسهيلات الائتمانية إلى أقل درجة ممكنة. هذا مع ضرورة أن 

تولي المصارف الأردنية أهمية أكبر للمعايير المالية والمحاسبية لأهميتها في تقييم ملاءة العميل المالية 

ه على الوفاء بالتزاماته، وأن تركيز اهتمام المصرف على الضمانات التي يقدمها العميل كمعيار وقدرت

أساسي في تقييم أهليته للحصول على التسهيلات الائتمانية المباشرة المطلوبة لا يكفي، وخاصة عندما 

 تكون الضمانات عقارات تستخدم بصفة شخصية "للمسكن".

 

 Do Banks Provision for“بعنوان  (Cavallo & Majnoni  ,2001دراسة ) -

Bad Loans in Good Times Empirical Evidence & Policy 

Implementation” 

الى  1111( دولة، و ذلك خلال إطار زمني من العام 31( بنكاً في )1171أجريت الدراسة على )

هتم بعمل المخصصات و قد هدفت الى التعرف على ما إذا كانت البنوك التجارية ت 1111العام 

زمة للإئتمان المصرفي في اوقات الرخاء، و التحوط للخسائر المتوقعة في محافظها الإئتمانية في لاال

اوقات الركود الإقتصادي. إستخدم الباحثان أسلوب دراسة مؤشرات الإقتصاد الكلي  و الوضع العام 

الإهتمام بعمل المخصصات اللازمة  للبنوك التي شملتها عينة الدراسة ، و كشفت الدراسة بأن عدم

للديون غير العاملة بالشكل الكافي سوف يؤدي الى تحميل رأس المال عبء الخسائر الناجمة عن تعثر 

هذه القروض. و قد بينت الدراسة أن البنوك تلجأ الى الأهتمام بأخذ مخصصات كافية و تعمل على 

 رفع هذه المخصصات في أوقات الركود فقط.

لإمكان السيطرة و الحد من الأثار السلبية الناتجة عن القروض المتعثرة ادراسة الى أنه بو خلصت ال

بسبب التقلبات الأقتصادية و ذلك من خلال عمل التوازن اللازم بين متطلبات البنوك المركزية و 

ن متطلبات المساهمين ) الملا ك ( من جهة، و بين متطلبات أخذ المخصصات اللازمة كسياسة بنك م

 الجهة الأخرى.
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 ( بعنوان: "محددات الربحية في المصارف التجاريـة الأردنيـة".2002دراسة )الرشدان،

هدفت الدراسة إلى تحديد وقياس أثر المحددات المختلفة المؤثرة على ربحية المصارف التجارية 

لكويتي(، االأردنـي  الأردنية، وقد شملت عينة الدراسة كل من )البنك العربـي، وبنـك الأردن، والبنـك

وقد عملت الدراسة على تحديد أثر كل من: )الرافعة المالية، وتكلفة الودائع، والسيولة، وحجم 

المصارف، ومخاطر سعر الفائدة، ومخـاطر رأس المـال وقياسـها(على ربحيـة هـذه المصارف. 

ـة تلـك المصارف، وكان أثر وتوصلت الدراسة إلى أن الرافعة المالية كان لها تأثير سـلبي علـى ربحي

مخاطر سعر الفائدة على ربحية المصارف ضعيفاً جـداً بسـبب ارتفـاع هوامش أسعار الفائدة، كما 

كانت مخاطر رأس المال ذات أثر ضعيف جداً على ربحيـة البنـك العربي وبنك الأردن، أما نسبة 

البنك الأردني الكويتي، في حين كانت السيولة فلم يكن لها تأثير على ربحية كل من البنك العربي و

ذات تأثير سلبي على ربحية بنك الأردن، وقـد كـان لحجـم المصرف تأثير على الربحية لتلك 

 .المصارف

قياس جودة الأرباح في المصارف التجارية "دراسة تحليلية " ( بعنوان2111دراسة ) المعيني،  -

 : "لعينة من حسابات المصارف التجارية العراقية

   ركزت الدراسة على المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والتي يبلغ عـددها 

خمسة  ختير منهاو أ  عتبارها مجتمع الدراسة إموع المصارف التجارية العراقية بمصرفاً من مج (22)

دون  (ة سنواتخمس) يانات المالية لسلسلة من السنواتالمجتمع لتوافر الب من هذاعينة كمصارف 

 ما يلي:  غيرها ، و قد هدفت الدراسة الى

معرفة فيما أذا كان ارتفاع الأرباح يمثل مؤشر ايجابي دائماً ، و اذا كان هناك علاقة بين . 1 

 ارتباط بين التدفقات النقدية و الدخل المعلن. فيما إذا كان هناكالمستحقات و أرقام الدخل المعلن و 

 المستحقات وأرقام الدخل المعلن. . دراسة العلاقة بين2

 . دراسة العلاقة بين التدفقات النقدية وأرقام الدخل المعلن.3

يجـاد وسـيلة عمليـة لتطبيـق مفهـوم إو قد توصل الباحث الى ان مفهوم جـودة الأربـاح يتجه الى  

لدخل ارقام ا المنهج المعياري في الوصول الىعلى ( الذي يعتمد True Incomeالـدخل الحقيقـي )
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قتصادي التجريدي له ، والتخلص أو الحد من استخدام الأحكام عبر الاقتراب من المفهوم الإ

والتقديرات الشخصية المتوافرة حالياً في القياس المحاسبي للدخل ، و أن جودة الأرباح تعكس بشكل 

لصادره عن الجهات اي دة في القياس والافصاح المحاسبغير مباشر جودة المعايير المحاسبية المعتم

مستوى تحقيـق اهـداف تلك الجهات الرامية الى الوصول الى  الى الجودة شيرالمحاسبية المهنية ، اذ ت

 معايير محاسبية عالية الجودة تؤدي الى اظهـار نتـائج الأعمال والمركز المالي الحقيقي للشركات.

 

ثر المنشآت المصرفية العاملة في ( بعنوان " نموذج مقترح للتنبؤ بتع2010دراسة ) مطر ،  -

 دراسة تطبيقية". –فلسطين 

هدفت الدراسة إلى صياغة نموذج مقترح يمكن من خلاله التنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية   

العاملة في فلسطين، و لتحقيق هذا الهدف قد تم اختيار مجموعة من المؤشرات المالية واستخدام 

دد المتغيرات لاختيار أفضلها من حيث القدرة على التنبؤ بأوضاع أسلوب التحليل التمييزي الخطي متع

المنشآت المصرفية، والتعرف على ما إذا كانت قابلة للتعثر من عدمه وذلك قبل وقوع التعثر بسنتين، 

وقد أوصت الدراسة بضرورة متابعة تطبيق النموذج المقترح وفقاً للمتغيرات السنوية لكل مصرف 

 منها. ةوقدرته على التمييز بين المنشآت المتعثرة وغير المتعثر هتجبالنظر إلى ثبوت حا

 

 Credit risk management and ( بعنوان"Afriyie & Akotey, 2012دراسة ) -

profitability of selected rural banks in ghana "  
 

ية و الأهلية في بحثت الدراسة في أثر إدارة مخاطر الإئتمان على ربحية البنوك في المناطق النائ

  2006 غانا ، حيث تم الإستعانة بالقوائم المالية لعشر بنوك في الفترة ما بين  –منطقة بروغ أهافو 

)خمسة سنوات( لغايات تحليلها ، و قد تم إستخدام نموذج الإنحدار الإحصائي للنتائج  2111 و

و هي العائد على حقوق الملكية  ،التقريبية ، و اعتمدت الدراسة في بناء نموذجها على عدة مؤشرات 

(ROE) Return On Equity ، العائد على الأصول و Return On Asset (ROA)  و ذلك

 Non-Performing Loansالمتعثرة قروضتم تطبيق مؤشر ال في حيثلغايات قياس الربحية ، 

Ratio  (NPLR) .لقياس إدارة مخاطر الإئتمان 
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إيجابية بين الديون المتعثرة و الربحية للبنوك في المناطق  و قد خلصت الدراسة الى وجود علاقة

المتعثرة  قروضالنائية و الأهلية في تلك المنطقة من غانا ، مبينةً أن رغم وجود نسبة مرتفعة من ال

في تلك البنوك ، فإنه لا تزال تلك البنوك تستمر في تحقيق الأرباح ، ، مما يطرح مؤشراً على أن تلك 

بنى ممارسات إدارة مخاطر إئتمان ذات أهلية و فعالية كافية ، حيث انه من الناحية البنوك لا تت

القروض المتعثرة تخِفض من مستويات الربحية في تلك البنوك ، و لكن في حالات زيادة  ،  النظرية

 مؤشر القروض المتعثرة بالتماشي مع مقدار الربحية ، فإن هذا سيؤدي الى إستنتاج أن تلك البنوك لا

و بالتالي فإن ما يفعله البنك هو تحويل   ،تتبنى مقاييس مؤسسية للتعامل مع إدارة مخاطر الإئتمان

 ن القروض المتعثرة لعملاء أخرين بتضمين نسب فوائد أكثر إرتفاعاً على قروضهم.عالتكلفة الناجمة  

 

 Determinants of“ ( بعنوان Dumicic & Ridzak , 2012دراسة ) -

banks’ net  interest margins in Central and Eastern Europe” 
 

هدفت الدراسة الى تحليل المحددات الأساسية لصافي هامش الفائدة للبنوك العاملة في بلدان وسط و 

نتائج الدراسة  بينت، حيث  2111 و 1111 ما بينالفترة خلال الدراسة  جريتغرب اوروبا ، و ا

ما  هاوضحت الدراسة ان وفي هامش الفائدة في تلك البلدان ، عوامل أساسية تؤثر على صاأن هناك 

إنخفض صافي هامش الفائدة بسبب متانة رأس المال و النقد المتدفق ، بالإضافة الى  2111قبل عام 

 وجود بيئة إقتصادية أدت الى إستقرار  المؤشرات الإقتصادية القياسية .
 

فدي  هاند الدى لأزمة المالية العالمية ، فقد اشدارتفترة افي و قد تناولت الدراسة إيضاحات تتعلق 

مخدداطر لإرتفدداع ملحددوظ فددي الددديون الحكوميددة بالإضددافة الددى ظهددور مؤشددرات  دثتلددك الفتددرة حدد

إقتصددادية فددي تحصدديل روؤس الأمددوال و التدددفق النقدددي المكددافىء ، ممددا أدى الددى إرتفدداع لصددافي 

طلدب علدى القدروض ، و ازديداد ممارسدات العوامدل الأخدرى كتددني ال كانت هامش الفائدة في حين

، كددل هددذه  قددد ازدادت بشددكل كبيددر الرسددملة و إزديدداد كبيددر فددي مؤشددرات القددروض غيددر منتظمددة

نوك الى تخفيض صافي هامش الفائددة ، و قدد اوضدحت الدراسدة فدي نتائجهدا أن بالعوامل دفعت بال

ؤشرات البنكيدة مثدل صدافي هدامش فاعلية النظام الإئتماني في البنوك لها دور كبير في تخفيض الم

 الفائدة.
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 The Relationship“بعنوان  (Lartey, Antwi, Boadi ،(2013دراسة  -

between Net Interest Margin and Return on Assets of Listed 

Banks in Ghana” 

و العائد  (NIM)   مؤشر صافي هامش الفائدةلهدفت هذه الدراسة الى تحديد الأنماط المالية المتعلقة 

، و  ، ضمن تسعة بنوك تجارية مدرجة في السوق المالي في جمهورية غانا(ROAعلى الأصول )

، و قد كان  2011 و  2005 ما بينايضاً دراسة العلاقة بين المؤشرين ، و ذلك خلال الفترة 

لى الأبحاث و اع ، كما تم الرجوللبنوك التجاريةالمصدر الأساسي للبيانات المالية هي التقارير السنوية 

 ت العلمية في هذا المجال.الدراسات في المجلَا 

وجود علاقة إرتباط  قوية بين صافي هامش الفائدة و العائد على الأصول للبنوك  عنكشفت الدراسة 

معادلة الإنحدار الخطي بين محور صافي هامش الفائدة  و است خدمتالتجارية المدرجة في غانا ، 

(NIM)   و بين العائد( على الأصولROA ، )من العائد على  %12.1ان  و قد بينت الدراسة

عند إنخفاض صافي ف،  وفقاً لمعامل الإرتباط فسر من خلال مؤشر صافي هامش الفائدةالأصول ي  

يؤدي بالنتيجة الى إنخفاض العائد على الأصول ، و العكس لذلك ايضاً يؤدي  ذلكهامش الفائدة ، فإن 

 .لنفس النتيجة 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة (11-2)
 

على حد علم الباحث تمتاز هدذه الدراسدة عدن الدراسدات السدابقة بأنهدا تتفدرد بقيداس اثدر إدارة مخداطر 

الإئتمددان علدددى جدددودة الأربددداح فددي القطددداع المصدددرفي التجددداري الأردنددي ، مدددن خدددلال ربدددط علاقدددة 

جددودة الأربدداح و اثرهددا التحليلددي باسددتخدام مؤشددرات الممارسددات المصددرفية لإدارة مخدداطر الإئتمددان ب

  Non-Performing Loans Ratioقياسدية سدوقية و ماليدة ) نسدبة القدروض غيدر المنتظمدة 

بإعتبارها مقياسا  مالياً و ليس محاسبياً ، في ظل تداعيات سوقية و مالية تدؤثر مباشدرةً علدى الإئتمدان )

الإئتمانيدة ،  )السياسدات المسدتقلة الفرعيدة لمتغيدراتا لقيداس  كمدا تدم الإسدتعانة بالإسدتبانهالمصرفي ، 

تصنيف المخاطر الإئتمانية، سياسدات إدارة مخداطر الإئتمدان ، إدارة عمليدة مدنح الإئتمدان ، صديانة و 

و تمتدداز هددذه الدراسددة ببيددان دور الاربدداح ذات  ، و المتغيددر التددابع )جددودة الأربدداح( متابعددة الإئتمددان( 

السياق من  المحافظة على عوائد الائتمان المصرفي و منعه  من التعرض للمسدتحقات  الجودة في هذا
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سددتمراية مسددتحقاتها بإسددتدامة، بالإضددافة لقيدداس بإالخاليددة مددن المخدداطر و القدددرة علددى التنبددؤ الددواقعي 

ن إسدتمرارية الأربداح المحاسدبية بإسدتخدام  ، و     Return On Assets (ROA) مؤشدرمكدو 

ن المسدتحقات   Net Interest Margin (NIM)ر صافي هامش الفائدة إعتماد مؤش في قيداس مكدو 

الخالية من المخاطر و من واقع التقارير المالية الفعلية للعينة المشمولة من القطاع المصرفي التجداري 

و لما قد تضيف هذه الدراسدة للحدد مدن مخداطر الإئتمدان المصدرفي و ربدط ممارسدة إدارة   الأردني ،

و ستخدم هذه الدراسدة و  ،مخاطر الإئتمانية بجودة الأرباح المصرفية ببعده الإقتصادي و المحاسبي ال

 لنتائج التي ستكشف عنها العاملين في البنوك التجارية و المقترضين من الأفراد و الشركات.ا
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 الفصل الثالث

 الطريقة والإجراءات

 

 المقدمة (1-3)

 

البحث،  أسئلةتعان بها الباحث للإجابة عن في هذا الفصل سيتم عرض الإجراءات المنهجية التي اس

على المعلومات  حيث شملت هذه الإجراءات تحديداً لنوع الدراسة بناءً ، بما يحقق أهداف الدراسة 

المتوافرة لدى الباحث والأهداف الرئيسة للبحث، وكذلك تحديد المنهج المستخدم في الدراسة بحيث 

 وشكلة موضوع البحث، ثم تحديد مجتمع الدراسة وعينته، بعة في دراسة الميشير إلى الكيفية المت  

تحديد أداة جمع البيانات بحيث تشير إلى الوسيلة التي سيتم جمع البيانات اللازمة. وثم الانتقال إلى 

الإجراءات التنفيذية من خلال جمع البيانات، وتحديد وحدة التحليل، وثم الانتقال إلى المرحلة النهائية 

 .البحثية من خلال التحليل الإحصائي للبيانات وتفسيرهامن الإجراءات 

 

 منهج الدراسة (2-3)

 

سير العلمي وايجاد التف تحليل الظاهرة وكشف العلاقات بين أبعادها المختلفة ىج الدراسة النهيعمد م

المنهج الوصفي للحصول على المعلومات  على هذه الدراسة عتمدت، حيث ا ءهوالاستنتاج على ضو

في العينة المبحوثة ومن ثم تحليلها  على جودة الأرباحمخاطر الإئتمان  أثر إدارةعن ة والدقيقة الكافي

على نهج الوصفي التحليلي موتفسيرها بما يخلص الى تحديد مؤشرات معالجة المشكلة ويشمل هذا ال

 ما يلي :

في جوانب متمثلا ً بالدوريات والأبحاث والرسائل العلمية التي كتبت   الجانب النظري .1

 الدراسة حيث تم الانتفاع بها في تحديد مفاهيم الدراسة ومشكلتها وصياغة فرضياتها .
 

 ما بينالمالية للعينة المبحوثة خلال الفترة القوائم الجانب العملي وتتمثل في  تحليل  .2

2111 - 2114. 
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عتمد الجانب الميداني و الذي يتمثل في الإستبانة كمصدر ثانوي للبيانات و التي ست .3

 الأساليب الإحصائية في إختبار إجابات أسئلة الإستبانة  للعينة المبحوثة .
 

 

 الدراسة  مجتمع (3-3) 

و التقليدية غير الإسلامية ة المرخص   البنوك التجارية الأردنية من مجموعة يتكون مجتمع الدراسة من

  .ثلاثة عشر بنكاً و عددها الأردنية الهاشمية  العاملة في المملكة

 ( عينة الدراسة3-4)

، و  (1-3على ثمانية بنوك تجارية أردنية مرخصة كما هو موضح في الجدول ) عينة الدراسة تشتمل

الإعتماد على بالإضافة الى ،   2114 – 2111الية للسنوات ما بين التي سيتم دراسة قوائمها الم

ع إستبانتين لكل بنك ضمن العينة م إدارة المخاطر بواقاقسأالتي تم توزيعها ضمن   إجابات الإستبانة

 ة في البنوك التجارية الأردنية .المبحوث

 (1-3الجدول )

 قائمة البنوك المشمولة ضمن عينة الدراسة

 اسم البنك الرقم

 البنك العربي ش.م.ع 1

 بنك القاهره عمان 2

 بنك الأردن 3

 البنك الأردني الكويتي 4

 البنك الأهلي الأردني 5

 ن للتجارة و التمويل بنك الإسكا 1

 بنك الإتحاد للإدخار و الإستثمار  7

 بنك سوستيه جنرال / الأردن 1
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 أدوات الدراسة  (5-3)

مة لطبيعة ئلامن أدوات جمع البيانات الأكثر م ثلاثة انواعومن خلال العرض القادم سيتم تحديد 

 :وأهداف هذه الدراسة

والمقالات ، تب والمراجع والرسائل العلمية  عتماد على الك: وذلك بالإسلوب الوصفيالأ .1

 .و ذلك لوضع التأطير النظري للموضوع يات المختلفةالمنشورة وكذلك الدراسات في الدور
 

الإعتماد على البيانات المالية للعينة المبحوثة وهي القوائم و التقارير المالية المنشورة على ان  .2

ثر إدارة ألدراسة  2114و لغاية نهاية عام  2111 ست سنوات من العام مدتهاتشتمل فترة زمنية 

مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني بإستخدام مجموعة 

 معادلات مالية و نماذج إحصائية.

 

ضمن العينة  التجارية الأردنيةتوزيع إستبانات على البنوك  من خلالالأسلوب الميداني :  .3

جابة على أسئلة الدراسة الفرعية لأثر إدارة مخاطر الإئتمان على جودة للإ و ذلكالمبحوثة 

 .الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني 

 

 صدق أداة الدراسة (6-3)

ققت في مراحل الإعدادالقوائم المالية التي سوف ي ستعان بها   أن من حققالت تم و أن  لهذه الدراسة قد د 

الأعمال  يجةو نتي تحتويها ت ظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي البيانات المالية الت

مجموعه من بتحكيمها من خلال عرضها على  المعتمدة الرجوع في الإستبانةتم و قد  ،  للبنك

ختصاص ليتم تحكيمها وتعديلها بما يتناسب مع متغيرات صحاب الإأساتذة الجامعات وأكاديمين و الأ

 .  الدراسة واتللتأكد من صدق أد، و تم القيام بتلك الإجراءات ( 2ملحق رقم ) - ةالدراس
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 ثبات أداة الدراسة  (7-3)

فإلى جانب معرفة ما إذا كانت ،  التحليلفي نتائج  باينأي مدى الت ، ي قصد بالثبات استقرار النتائج

 تم و لقدالمتغيرات المستقلة لها أي تأثير على المتغيرات التابعة و إثباتها عبر المعالجة الإحصائية ، 

 .كروبناخ ألفا إختبار إستخدام الدراسة من خلال متغيرات عدم تباين التحقق من
 

 

                                                                         الدراسة نموذج (8-3)

     

 المتغير التابع                                                            المستقل المتغير    
 

 

 

 

 

 

              ( : متغيرات الدراسة             2-3الشكل )

                        المصدر : من اعداد الباحث

 

 المعالجة الإحصائية (9-3) 

و ذلدك ،  Non Performing Loan Ratioسيتم اسدتخدام مؤشدر نسدبة القدروض غيدر المنتظمدة 

غيددر  تكدون القدروض أنحيدث  ،إدارة مخداطر الإئتمددان و المتمثدل بد الرئيسدديالمسدتقل  لقيداس المتغيدر

يوماً أو اكثر  11ب المحددة  مهلة سدادهاتجاوزت ا أساس الدينمنتظمة عندما تكون دفعات الفوائد و 

مدع  اً يومد 11يوم، أو أن تكون الدفعات لدم تتجداوز المهلدة المحدددة ب  11، او تم رسملة الفوائد على 

و القدروض  ، (Freeman,2007) تواجد الأسباب الصريحة بعددم القددرة علدى الددفع فدي المسدتقبل

ئتمان ، و ذلدك لأنهدا تحددد بشكل خاص تشير الى كيفية إدارة البنوك لمخاطر الإ NPL منتظمةالغير 

 إدارة مخاطر الإئتمان:

 السياسات الإئتمانية .0

 انيةالمخاطر الإئتمتصنيف  .6

 إدارة مخاطر الإئتمانسياسات   .3

 الإئتمان إدارة عملية منح .4

 صيانة و متابعة الإئتمان .5

 

 

  

 جودة الأرباح : 

 المستحقات الخالية من المخاطر  -

 استمرارية الأرباح المحاسبية -
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، و سيتم إحتساب  (Hosna et al.,2009)حصة الخسارة من القروض نسبةً الى إجمالي القروض 

 منتظمة كالأتي:النسبة القروض غير 

 

𝑁𝑃𝐿𝑠                 
NPLR =   ────── 

                 Total Loans 
 

 منتظمة .الهي نسبة القروض غير    NPLRحيث أن 

منتظمة .ال: القروض غير  NPL𝑠 

إجمالي القروض .  :Total Loans 

 

انه التي تم تصميمها من خلال الرجوع الى الدراسات السابقة و الأدب النظري بكما تم الإستعانة بالإست

الإئتمانية ، تصنيف المخاطر  )السياسات التي يتضمنها المتغير المستقل و هي الفرعية للمتغيرات

و  سياسات إدارة مخاطر الإئتمان ، إدارة عملية منح الإئتمان ، صيانة و متابعة الإئتمان( الإئتمانية، 

استبانة بواقع إستبانتين لكل بنك تشمل الوظائف  11، حيث تم توزيع  المتغير التابع )جودة الأرباح(

الإحصائي ضمن المستويات الإدارية ، و قد تم تحليل مخرجات الإستبانه بإستخدام حزمة التحليل 

SPSS”21”. 

 

 التالية:  فإنه تم إستخدام الأساليب الإحصائية لهذه الغاية و تحديداً 

 مقاييس النزعة المركزية: -1

 .ة(: و ذلك لتحديد الأهمية النسبية لكل فقرة من فقرات الإستبانMeanالوسط الحسابي ) -

 

لتشتت في قيم : و ذلك لغايات قياس درجة ا(Standard deviation)الإنحراف المعياري  -

 الإجابات لمجتمع الدراسة عن الوسط الحسابي لكل فقرة.
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(: و ذلك لغايات وصف اراء عينة الدراسة Discriptive Staticsالإحصاء الوصفي ) -2

 ية لتدعيم صحة الفرضيات أو عدم صحتها.وبالنسب المئ يكونحول متغيرات الدراسة ، و س

 ت مختلفة في نموذج الدراسة.: و ذلك لتحديد وجود تبايناT-Testإختبار  -3
 

كروبناخ ألفا: و ذلك لإختبار ثبات أداة جمع البيانات المستخدمة في قياس المتغيرات إختبار  -4

 التي اشتملت عليها الدراسة.

( لتحديد مدى إتباع البيانات K-Sإختبار التوزيع الطبيعي: و ذلك من خلال إستخدام إختبار ) -5

 لدلالة لمتغيرات الدراسة.للتوزيع الطبيعي و معرفة قيمة ا
 

مدى وجود تداخل بين لتحديد   VIFإستخدام إختبار  من خلال و ذلك: الإرتباط المتعددإختبار  -1

 .المتغيرات المستقلة بعضها مع بعض

في قياس مكون Return on Assets   (ROA)العائد على الأصول مؤشرو ستتبع الدراسة 

 استمرارية الأرباح ، كما يلي:

Net Income 

──────── 
ROA = 

Total Assets  

 

 

 العائد على الأصول  ي مؤشره  ROAحيث ان 

 Net Income صافي الدخل : 

: Total Assets مجموع الأصول 

 

 Net من خلال نسبة صافي هامش الفائدةو سيتم قياس مكون المستحقات الخالية من المخاطر 

Interest Margin  (NIM)ية :، و من خلال النسبة التال 

 

Interest Returns (Credit) – Intrest Paid (Debt) 

───────────────────────────── 
NIM = 

Total Assets  
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 

 للمتغير المستقل و المتغيرات التابعة الفرعية  نتائج التحليل المالي  (1-4)

 الوصفيثبات أداة  الدراسة للإحصاء ختبار إنتائج  (4-2)

 ختبار التوزيع الطبيعيإ نتائج (4-3) 

 الإرتباط المتعدد  ختبارإ نتائج (4-4)

 و المتغير التابع الفرعية المستقلة نتائج الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة (5-4)

 ( نتائج إختبار فرضيات الدراسة4-6)
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 : المستقل  و المتغيرات التابعة الفرعيةغير متلل التحليل المالي( نتائج 4-1(

 

على كمتغير رئيسي مخاطر الإئتمان إدارة قياس  التحليل المالي في خلالاعتمدت الدراسة 

بحيث أن نسبة القروض غير المنتظمة كلما قلتَ كنسبة ( ، و NPLRنسبة القروض غير المنتظمة )

ارة المخاطر الإئتمانية أكثر فعالية طبقاً للجداول و كلما كان إدارة البنك الإئتمانية و قدرته على إد

أدناه ، و اعتمدت الدراسة ايضاً على مؤشر العائد على الأصول  ضمن الفترات المالية البيانات المالية

(ROA) على أن ارتفاع مؤشر  كمتغير فرعي لجودة الأرباح في قياس إستمرارية الأرباح للبنك ،

له دلالات إيجابية على إستمرارية و إستدامة الأرباح  ي مع الفترات الماليةعلى الأصول بالتماش العائد

( ، و هذا كمؤشر على NIMقامت الدراسة بإعتماد نسبة صافي هامش الفائدة )و قد ،البنوك لدى تلك 

أن البنك يستحق من الفوائد الدائنة و يدير الفوائد المدينة ضمن آليات و سياسات إئتمانية تضمن أن 

 بمؤشرات إيجابية،خالية من المخاطر و أن تكون ن المستحقات الواردة من النشاط الإئتماني تكو

بالإضافة ان قدرة البنك على تحسين نسبة صافي هامش الفائدة له مدلول على تحويل المخاطر 

 الإئتمانية الى الخرج اي الى بيئة السوق ، مما يعكس إمكانية البنك على جعل مستحقاته خالية من

و سي فسر الأثر لكل من هذه  المخاطر ، و إستيعاب التعرضات الإئتمانية بصورة عكسية ناجحة ، 

ذات أثر في إنخفاض أو ارتفاع كل من تلك المؤشرات للمتغير النسب و المؤشرات المالية كعلاقة 

الإئتمان على  المستقل و التابع و الم عبر عنها بالعلاقة العكسية كمدلول إيجابي في أثر إدارة مخاطر

نحو إنخفاضها سيؤثر بشكل مباشر  المستمر جودة الأرباح ، فنسبة القروض غير المنتظمة و الإتجاه

، و من جانب أخر فإن إنخفاض البنكيةعلى إستمرارية الأرباح المحاسبية و الحفاظ على الأصول 

ا أثر إيجابي على نسبة نسبة القروض غير المنتظمة كنسبة تشير الى إدارة المخاطر الإئتمانية له

صافي هامش الفائدة و قدرة البنك على الحفاظ على أداء متنامي للواردات الإئتمانية و التحوط من 

إرتفاع الفوائد المدينة على حساب الفوائد الدائنة  ستنتج عنات الإئتمانية التي المخاطر و التعرضَ 

 للبنك.
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 :الاولى الفرضية الرئيسية

 : وجودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني الائتمانة مخاطر يوجد علاقة بين إدار

 ال ن  الرر  
        

        

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

الحسابي المتوسط  
السنوي   

Total 

Loans 19,298,285,000 19,532,813,000 20,107,961,000 20,036,905,000 20,582,958,000 21,818,904,000 20,229,637,667 

NPLs 
295,517,000 280,155,210 214,125,222 241,200,147 200,121,447 199,875,882 238,499,151 

NPLR 
1.53% 1.43% 1.06% 1.20% 0.97% 0.92% 1.19% 

 %8.81- %5.78- %19.23- %13.04 %25.76- %6.34-    نالت در السنس ت 

 

ROA 1.08 0.62 1.1 1.09 1.41 1.39 1.15 

سنوينسبة التغيير ال   -95.24% 44.95% -1.40% 54.92% -0.95% 05.94% 

 

NIM 2.24% 2.10% 2.11% 2.28% 2.40% 2.35% 2.25% 

نويالس التغير نسبة   -6.27% 1.29% 4.42% 2.52% -5.99% 0.19% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 
 

 – 2111امين سنوي للقروض غير المنتظمة للعنلاحظ من البيانات المالية أن نسبة التغيير ال

، -25.71%بلغت حيث  2111في العام  شهدت إنخفاضاً كبيراً بالمقارنة مع السنة السابقة 2111

من خلال ملاحظة مؤشر العائد على  و إستمرارية مما انعكس مباشرةً على ارباح اكثر إستدامة

، و هذا  %77.42 بلغت  2111سنوي للعام  نسبة تغيير بواقعبشكل ملحوظ الأصول و الذي أرتفع 

 2111ة في عام ما نلاحظه في نسبة التغيير السنوي لصافي هامش الفائدة و التي جائت بنسبة إيجابي

و مما له من دلالة من جهة اخرى على الأثر الإيجابي لإدارة المخاطر الإئتمانية ،  %1.54بواقع 

رونة و إستدامتها و خلو المستحقات من المخاطر ، و مللبنك و حساسية البنك لإستمرارية أرباحه 

.  لإئتمانيةن قدرة البنك على إدارة المخاطر االمؤشرات المالية المرتبطة بجودة الأرباح في سياق تحسَ   
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العربي  دى البنكتغير السنوي في نسبة القروض غير المنتظمة للل الحسابي متوسطالبلغ و قد 

، من  %12.37 لمؤشر العائد على الأصول تغير السنوي لل الحسابي متوسطالكما بلغ   - %11.1 

وجود علاقة  ، و من ذلك نتبين 1.13% لمؤشر صافي هامش الفائدة متوسط التغير السنوي حيث 

الفائدة ،  بة صافي هامشو مؤشر العائد على الأصول و نسعكسية بين نسبة القروض غير المنتظمة 

و الم عبر  المتوسطات الحسابية السنوية لإدارة مخاطر الإئتمان للبنكمما يبين الأثر الإيجابي في 

لمخاطر.كنسبة القروض غير المنتظمة على إستمرارية الأرباح المحاسبية و المستحقات الخالية ل  

  ن  ال  هرت وط  

        

        

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
يالمتوسط الحساب  

 السنوي 

Total 

Loans 1,569,863,393  1,637,518,919  1,716,792,908  1,783,099,057  1,948,791,573  2,061,327,126  1,786,232,163  

NPLs 41,695,437  39,521,452  35,011,452  45,774,043  44,250,124  43,251,025  41,583,922  

NPLR 
2.66% 2.41% 2.04% 2.57% 2.27% 2.10% 2.34% 

 السن   نس ت الت در
  -9.13% -15.50% 25.88% -11.55% -7.59% -3.58% 

 

ROA 1.46 1.88 1.89 1.74 1.84 1.89 1.79 

نويالس التغير نسبة   58.84% 1.12% -4.28% 2.42% 5.22% 2.42% 

 

NIM 3.33% 4.08% 4.16% 4.28% 4.32% 4.40% 4.10% 

نويالس التغير نسبة   55.28% 0.44% 5.84% 1.49% 0.89% 2.19% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 

 

لبنك القاهرة عمان ، إنخفاض  2111 – 2111نلاحظ من البيانات المالية للفترة ما بين 

، و مما كان له  - 1.13بواقع % 2111مطرد لنسبة القروض غير المنتظمة ، حيث بلغت في عام 

ل و الذي ارتفع بشكل إيجابي بنسبة الأثر الإيجابي الملحوظ على كل من مؤشر العائد على الأصو

، و كما ارتفت نسبة صافي هامش الفائدة بنسبة  %21.11بنسبة بلغت  2111تغيير سنوي عن العام 

، حيث نتبين من تلك النتائج  قدرة البنك على تحسين مؤشراته المرتبطه في  %22.51بلغت 
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المخاطر الإئتمانية ، عند ترشيد و إستمرارية و إستدامة الأرباح المحاسبية و خلو مستحقاته من 

  تحسين آليات إدارة المخاطر الإئتمانية و محفظة القروض.

 بنك القاهرة عمانلتغير السنوي في نسبة القروض غير المنتظمة لدى الحسابي لمتوسط ال و حيث بلغ

بلغ  ، كما %5.11 لمؤشر العائد على الأصول تغير السنوي لل الحسابي كما بلغ متوسط  -%3.51

نلاحظ وجود و من هنا   1.13% لمؤشر صافي هامش الفائدة لتغير السنوي الحسابي لمتوسط ال

و مؤشر العائد على الأصول و نسبة صافي هامش علاقة عكسية بين نسبة القروض غير المنتظمة 

 ان الى 2114 – 2111المالية للفترات من عام  ال راءا ،   نست دع أ  نت د  ط  هذه االفائدة

ن في الأداء الإئتماني ينعكس بأثر إيجابي على عوائد أكثر إستمرارية بوجود أصول و متانة التحس  

 مالية لا تتأثر قيمتها بوجود تعرضات إئتمانية و مخاطر على المستحقات الواردة للبنك .

  ن  الار  

        

        

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

يالمتوسط الحساب  
 السنوي 

Total 
Loans 

1,693,868,784  1,733,304,766  1,775,549,937  1,725,851,142  1,755,445,412  1,850,325,314  1,755,724,226  

NPLs 
44,625,868  43,256,478  42,985,752  41,256,541  41,258,987  40,125,658  42,251,547  

NPLR 

2.63% 2.50% 2.42% 2.39% 2.35% 2.17% 2.41% 

 نس ت الت در السن  

  -5.27% -2.99% -1.26% -1.68% -7.73% -3.79% 

 

ROA 1.33 1.63 1.78 1.65 1.75 2.05 1.70 

نويالس التغير نسبة   55.24% 4.55% -4.25% 2.94% 02.81% 4.20% 

 

NIM 3.38% 3.84% 3.94% 4.33% 4.14% 4.23% 3.98% 

نويالس التغير نسبة   09.29% 5.22% 4.45% -9.99% 5.04% 9.44% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 
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بإتجاه  كما نلاحظ من البيانات المالية أعلاه لبنك الأردن أن نسبة القروض غير المنتظمة هي

 من إرتفاع لنسبة العائد على الأصول ، بواقع 2114منخفض و إيجابي ، و هذا ما تعكسه نتائج العام 

على إستمرارية  حيث ان الإنعكاسات لإدارة مخاطر الإئتمان،  %11.11 تتغيير سنوي بلغ نسبة

ب صافي ، و قد بلغت نس ضمن عدة سنوات الأرباح المحاسبية و إستدامتها تؤثر على مدى بعيد الأمد

، و هذا من حيث ان هذه النسبة  %2.11بنسبة تغيير سنوي بلغت  %4.23هامش الفائدة للعام نفسه 

دة بلغت ي تسبقها و التي شهدت إنخفاضا في نسبة صافي هامش الفائقد ارتفعت عن السنة الت

بشكل  ، مما يبين من قدرة البنك على استدراك الإنحفاض السنوي الوقتي 2111عن سنة  -%4.33

كزات و أكثر مرونة و اقل وقعاً على أصول البنك و مستحقاته الإئتمانية ، عند وجود تحقيق لمرت

ئتمانية .متغيرات إدارة المخاطر الإ  

  بنك الأردندى في نسبة القروض غير المنتظمة للتغير السنوي الحسابي لمتوسط البلغ و قد 

 و من حيث بلغ،  %1.51 لمؤشر العائد على الأصول كما بلغ متوسط التغير السنوي   - %3.71

د علاقة وجو و من ذلك نتبين 4.77% لمؤشر صافي هامش الفائدة لتغير السنوي الحسابي لمتوسط ال

،  الفائدة و مؤشر العائد على الأصول و نسبة صافي هامشعكسية بين نسبة القروض غير المنتظمة 

ين إدارة و المعبر عنها في المتوسطات الحسابية السنوية للمؤشرات المالية ذات الأثر الإيجابي ب

. مخاطر الإئتمان ، و إنعكاسها بشكل مباشر على جودة الأرباح  
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 ن  الك دت ال ن  الار 

        

        

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
يالمتوسط الحساب  

 السنوي 

Total 

Loans 1,846,114,124  1,753,236,725  1,922,471,044  2,030,508,863  2,143,131,385  2,172,758,639  1,978,036,797  

NPLs 
38,946,343  36,574,125  45,245,478  35,214,521  33,254,124  30,199,850  36,572,407  

NPLR 
2.11% 2.09% 2.35% 1.73% 1.55% 1.39% 1.87% 

 %7.11- %10.42- %10.53- %26.31- %12.82 %1.12-   نس ت الت در السن  

 

ROA 2.10 2.51 1.75 1.93 1.86 1.79 1.99 

نويالس التغير نسبة   04.99% -91.99% 01.85% -9.42% -9.22% - 50.2 % 

 

NIM 3.77% 4.14% 3.77% 3.71% 3.73% 3.39% 3.75% 

نويالس التغير نسبة   4.21% -8.84% -0.24% 1.20% -4.12% -0.88% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 

 

ظمة قد ان نسبة القروض غير المنتو نلاحظ من البيانات المالية للبنك الأردني الكويتي 

، و نتبين من هذا  %12.12حوظ ، فقد وصلت النسبة الى بشكل مل 2111ارتفعت في العام 

 بلغت نسبة التغيير السنوي 2111الإرتفاع وجود إنخفاض كبير لمؤشر العائد على الأصول في العام 

 ، و كما رافقها إنخفاض  نسبي ملحوظ لنسبة صافي هامش الفائدة التي بلغت -31.34فيه %

يل ات بشكل كبير في التردي التي حصل في تحص، مما يشير الى تأثر هذه المؤشر -%1.17

البنك  القروض و ازدياد القروض غير المنتظمة على حساب إستمرارية الأرباح المحاسبية و حرص

، حيث بلغ  2112، و هذا ما تم إستدراكه في العام اللاحق ضمن على خلو مستحقاته من المخاطر 

، و هذا كان له إنعكاسه الكبير على مؤشر  -31.21التغير السنوي لنسبة القروض غير المنتظمة %

، و قد حققت  %11.12عن العام الذي يسبقه  2112العائد على الأصول فقد بغ التغير السنوي عام 

بنسبة تغير   2111نسبة صافي هامش الفائدة تحسنا طفيفاً في سياق تراجعها الكبير نتيجة نتائج عام 

، و من هنا نتبين مدى الأثر الملحوظ لإنخفاض  2112 لعام -1.51سنوي  مسيطر عليها بلغت %
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لمتراكم إدارة مخاطر الإئتمان على أستمرارية النمو الإئتماني الربحي و جودة ارباح البنك ، و الأثر ا

 عبر السنين التي تخلِفها.

 

 ال ن   الاهإ  الار ن 

        

        

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
يابالمتوسط الحس  

 السنوي 

Total 
Loans 

2,039,897,708  2,274,496,004  2,361,789,748  2,380,171,745  2,418,344,490  2,016,321,442  2,248,503,523  

NPLs 67,954,141  66,527,916  65,657,173  62,521,491  63,254,755  59,655,589  64,261,844  

NPLR 3.33% 2.92% 2.78% 2.63% 2.62% 2.96% 2.87% 

 %1.99- %13.11 %0.42- %5.51- %4.96- %12.20-   نس ت الت در السن  

 

ROA 0.83 0.91 0.89 0.90 0.59 1.47 0.93 

نويالس التغير نسبة   01.50% -5.45% 0.91% -99.04% 098.00% 59.29% 

 

NIM 2.58% 2.86% 2.99% 2.82% 2.88% 3.54% 2.95% 

نويالس التغير نسبة   04.00 % 9.58% -2.28% 5.52% 59.10% 4.10% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 

 

ائدة على نلاحظ من البيانات المالية للبنك الأهلي الأردني أن إنعكاس نسبة صافي هامش الف

ائدة كان له تأثير إيجابي ، حيث ارتفعت نسبة صافي هامش الف 2114العائد على الأصول في العام 

ة ، و و مما رافقه من إرتفاع في العوائد الواردة من وفرة الفوائد الدائن %23.11اً بلغ ارتفاعاً ملحوظ

مال العامل نتبين من هذا قدرة البنك على الحفاظ على مستحقات خالية من المخاطر عبر تمكين رأس ال

بواقع نسبة  ائدةلصافي هامش الف ةو تحوطه من التعرضات الإئتمانية و التي حالت تلك النسبة المرتفع

ث من حصولها نظراً لإرتفاع نسبة القروض غير المنتظمة ، حي %23.11تغيير سنوي إيجابي بلغت 

ماني الى نستدل على أن قدرة البنك على إستيعاب المخاطر الإئتمانية من خلال تحويل الخطر الإئت

ارباح بلة رباح ممثخارج البيئة المصرفية ينعكس مباشرةً على قدرة البنك على الحفاظ على جودة أ



57 
 

 
 

 مةمن المخاطر الإئتمانية و القروض غير المنتظ و حماية الأصول و روؤس أموال العملاءمستدامة 

.الوقتية  

 

البنك الأهلي دى في نسبة القروض غير المنتظمة ل لتغير السنويالحسابي لمتوسط البلغ و قد 

  لمؤشر العائد على الأصول لتغير السنويالحسابي لمتوسط الكما بلغ   - 1.11%  الأردني

 7.11% ة لمؤشر صافي هامش الفائد لتغير السنويالحسابي لمتوسط ال و من حيث بلغ،  24.54%

ول و لأصو مؤشر العائد على احيث نلاحظ وجود علاقة عكسية بين نسبة القروض غير المنتظمة 

مانية و لى المخاطر الإئتنسبة صافي هامش الفائدة ، و حفاظ البنك من خلال النجاح في الإبقاء ع

 تحويلها خارجياً على مؤشرات إيجابية.

  ن  الاسك   لإتج رت  التط دخ

        

        

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
يالمتوسط الحساب  

 السنوي 

Total 
Loans 

5,123,864,965 5,655,732,177 5,889,334,069 6,044,962,647 6,169,994,828 
6,556,531,33

8 
5,906,736,671 

NPLs 100,463,002 89,657,191 82,519,734 79,827,916 75,217,628 72,894,752 83,430,037 

NPLR 1.96% 1.59% 1.40% 1.32% 1.22% 1.11% 1.43% 

 %10.60- %8.80- %7.68- %5.75- %11.61- %19.15-  نس ت الت در السن  

 

ROA 1.09 1.32 1.44 1.47 1.48 1.63 1.41 

 التغير نسبة

 السنوي
 50.09% 8.84% 5.55% 1.95% 01.58% 8.28% 

 

NIM 3.12% 2.84% 2.90% 3.36% 3.56% 3.49% 3.21% 

 التغير نسبة

 السنوي
 -9.14% 5.92% 02.29% 2.05% -5.11% 5.24% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 

 

فاض نسبة تمويل الإتجاه الإيجابي لإنخنلاحظ من البيانات المالية لبنك الإسكان للتجارة و ال

لمنتظمة و القروض الغير منتظمة مع أخذ حجم القروض و النسق المستمر بالإنخفاض للقروض غير ا
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و كانت في  2113كنسبة تغير سنوي عن عام  -1.11بواقع % 2114التي أستقرت إيجاباً في عام 

ي وجود إدارة مخاطر إئتمانية و إستمرار ف ، و كما يتضح من البيانات المالية أن %1.11نفس العام 

الم عبر عنها  و الفوائد الدائنة رغم تذبذب الوفورات المالية القادمة منتحسين الوفورات المالية القادمة 

تمانية و حالت لإئعلى إستيعاب التعرضات ا ايضاً  قد ساعد البنكهنا في نسبة صافي هامش الفائدة ، و 

ة الأصول البنكية من الإنخفاض و التأثر تباعاً.دون تأثر العوائد و متان  

 

بنك تظمة لدى لتغير السنوي في نسبة القروض غير المنل الحسابي متوسطالبلغ  و عليه فقد

ئد على لمؤشر العاتغير السنوي لل الحسابي متوسطالكما بلغ   - 11.11% التمويلالإسكان للتجارة و 

 لفائدة لمؤشر صافي هامش االسنوي  تغيرلل الحسابي متوسطال و من حيث بلغ،  %1.51 الأصول 

لعائد و مؤشر اوجود علاقة عكسية بين نسبة القروض غير المنتظمة  ، و من ذلك نتبين %2.51

 على الأصول و نسبة صافي هامش الفائدة .

  ن  ا ت   

        

        

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
يالمتوسط الحساب  

 السنوي 

Total 
Loans 

1,227,304,199  1,304,219,194  1,236,632,688  1,515,073,729  1,675,768,249  1,984,491,529  1,490,581,598  

NPLs 23,995,989  22,325,893  21,021,444  28,521,452  26,254,754  20,121,457  23,706,832  

NPLR 1.96% 1.71% 1.70% 1.88% 1.57% 1.01% 1.64% 

 %10.89- %35.28- %16.77- %10.74 %0.70- %12.45-   نس ت الت در السن  

 

ROA 1.12 1.39 0.71 0.84 1.17 1.17 1.07 

نويالس التغير نسبة   59.49% -98.42% 04.09% 98.29% 1.95% 2.24% 

 

NIM 2.29% 2.80% 2.91% 2.38% 2.74% 2.82% 2.66% 

نويالس التغير نسبة   55.15% 9.14% - 8.920 % 02.98% 5.41% 2.02% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 
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ر منتظمة لعام كما نلاحظ من البيانات المالية لبنك الإتحاد وجود إرتفاع في نسبة القروض الغي

و يعود إرتفاع مؤشر العائد على الأصول لنفس ذلك ،  %11.74بنسبة تغير سنوي بلغت  2112

مما كان له الأثر على مؤشر العائد على الأصول  %23القروض بواقع  العام الى الإزدياد في إجمالي

إزدياد حجم القروض للعملاء و  ، و إنعكاساً على 2111عن عام  %11.14بإرتفاع ملحوظ بلغ 

،   -11.31نسبة %  2112في العام بلغت نسبة صافي هامش الفائدة إزدياد في التسهيلات الإئتمانية 

جم القروض لك التغييرات في المؤشرات المالية للبنك ، ففي حين إرتفاع حمما له مدلول على أثر ت

ة و إزدادت للعملاء و إزدياد التسهيلات الإئتمانية بصدد ذلك ، تراجعت نسبة القروض غير المنتظم

ع لممثلة بالودائ، مما كان له الأثر السلبي على قدرة البنك بإدارة الفوائد المدينة االتعرضات الإئتمانية 

محفظة  البنكية و الحرص في تلك الفترة على خلوالمستحقات من المخاطر رغم تحسن الحجم في

 القروض. 

  نك الإتحادبفي نسبة القروض غير المنتظمة لدى  لتغير السنويالحسابي لمتوسط البلغ  و

 و من حيث بلغ،  1.51% لمؤشر العائد على الأصولكما بلغ متوسط التغير السنوي   - %11.11

وجود  ، و من ذلك نتبين 5.11% لمؤشر صافي هامش الفائدة  لتغير السنويالحسابي لمتوسط ال

ي هامش لأصول و نسبة صافو مؤشر العائد على اعلاقة عكسية بين نسبة القروض غير المنتظمة 

 الفائدة .
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 الأر   - ن  س سدتل جنراخ  

        

        

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
يالمتوسط الحساب  

 السنوي 

Total 
Loans 

247,878,145  285,345,084  300,794,944  374,162,287  528,484,359  745,042,373  413,617,865  

NPLs 
6,316,398  6,025,781  8,234,686  9,082,830  6,537,728  7,431,921  7,271,557  

NPLR 
2.55% 2.11% 2.74% 2.43% 1.24% 1.00% 2.01% 

 %13.44- %19.36- %49.04- %11.33- %29.64 %17.13-   نس ت الت در السن  

 

ROA 1.43 1.34 0.90 0.99 1.09 1.06 113.56% 

نويالس التغير نسبة   %2.42-  -95.48% 4.99% 01.22% -5.85% -9.54% 

 

NIM 3.18% 3.11% 2.52% 2.41% 2.16% 1.83% 2.54% 

نويالس التغير نسبة   -2.10% -08.41% -9.92% -01.99% -02.92% -01.52% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 

 

بندك سوسدتيه ى في نسبة القروض غير المنتظمدة لدد لتغير السنويالحسابي لمتوسط البلغ  وقد

، كمدا  -%4.27% لمؤشر العائد علدى الأصدولبلغ متوسط التغير السنوي  كما  -13.44%  جنرال

لإنخفداض  ، و ذلدك -%11.25% لمؤشر صافي هامش الفائدة لتغير السنوي ي لالحسابمتوسط البلغ 

بإنخفداض فدي نسدبة   2111الإيرادات المتأتية من الفوائد الدائندة و التدي ظهدرت انعكاسداتها فدي عدام 

ممددا اثددر سددلباً علددى  -2.11بنسددبة بلغددت % – 2111 –صددافي هددامش المسدداهمة عددن السددنة السددابقة 

لنسدبة  2111رد الدذي حصدل فدي عدام رتفداع المطَدلإضدافة الدى  الإاصدول ، و بمؤشر العائد على الأ

 و الذي أدى الى التدأثير سدلباً فدي العائدد علدى الأصدول 21.14منتظمة و الذي بلغ %الالقروض غير 

، و اثدرت سدلباً علدى  -32.71بإنخفاض عن السدنة التدي تسدبقها بنسدبة بلغدت % للبنك في نفس الفترة

و هدذا مدا لدم يدتم  -11.11الفائدة بإنخفاض عن السنة التي تسدبقها بنسدبة بلغدت %نسبة صافي هامش 

لغيدر فدي نسدبة القدروض ا حيث كانت نسبة التغيير السنوي 2112تداركه في السنة المقبلة ضمن عام 

لددى ، و التددي أثددرت ضددمن نفددس العددام ايجابدداً بشددكل طفيددف علددى مؤشددر العائددد ع -11.33% منتظمددة
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 2112مدن العددام  ، و فدي نفددس تلدك الفتددرة  2111 عدن سددنة  1.34دة بلغددت %الأصدول بنسددبة زيدا

مقارنة  فدي  -4.45% بنسبة اقل من السنة التي تسبقها فقد بلغت إنخفض مؤشر صافي هامش الفائدة 

العائدد  و مؤشدروجود علاقة عكسية بين نسبة القروض غير المنتظمدة و من ذلك نتبين ،  2111 سنة

 و التددي لددم يددتم  2111فددي فتددرة الأزمددة الماليددة لعددام  صددافي هددامش الفائدددةعلددى الأصددول و نسددبة 
صدافي  إستدراكها في تحسن مكافىء مما أدى الى إنخفاض كل من مؤشر العائد على الأصول و نسدبة

.هامش المساهمة في السنوات المقبلة  

 ال ن   ال س  دت طت س   

       

       

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

Loans 

4,130,884,540 4,272,083,234 4,413,915,792 4,486,341,809 4,652,864,787 4,900,712,720 

NPLs 

77,439,272  73,005,506  64,350,118  67,924,868  61,268,693  59,194,517  

NPLR 
1.87% 1.71% 1.46% 1.51% 1.32% 1.21% 

 نس ت الت در السن  
  -8.84% -14.69% 3.85% -13.03% -8.27% 

 

ROA 1.30% 1.45% 1.31% 1.33% 1.40% 1.56% 

نويالس التغير نسبة   00.29% -4.22% 0.29% 2.52% 00.99% 

 

NIM 2.99% 3.22% 3.16% 3.20% 3.24% 3.26% 

نويالس التغير نسبة   4.24% -0.82% 0.54% 0.52% 1.25% 

 الط  ر : ال  ا   الط لدت لإ ن 

 

إت در السن      نس ت ال س    ل ال ن        إغ طت س  ال س  دت طت س   إ ت لأط    لنس

لطانر الر    وإس كط   إغ طت س  الت در السن    -7298%ال ر ض غدر الطنت طت ل ى ال ن    

 %02.9 لطانر      ه طش الم   ت إت در السن   ال س    ل طت س ، كط   إغ  %00223 الأ  خ 
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طانر  ط  ج ت   د  نس ت ال ر ض غدر الطنت طت  ذا  أثر وكس  ج   ولا ت   ،   ط  ذل  نت د

 الردنت الط   ثت . ك طخ لط ط  ج ت أبرى الر    وإس الأ  خ   نس ت      ه طش الم   ت 

 : للإحصاء الوصفيثبات أداة  الدراسة اختبار  نتائج (4-2(

 لمتغيرات الدراسدة ت أداة القياس حيث بلغت قيمةلقد تم استخدام اختبار )كروبناخ ألفا( لقياس مدى ثبا

=1.171   ،كمدا بلغدت قيمدة 1.11وهي نسبة ممتازة كونهدا أعلدى مدن النسدبة المقبولدة .  بالنسدبة

 كما هو موضح في الجدول التالي: 1.11لمتغيرات الدراسة أعلى من النسبة المقبولة 

 

 ثبات اداة الدراسة اختبار  ( 41-)جدول 

 كرونباخ ألفاقيمة  دراسةمتغيرات ال

 1.714 السياسات الإئتمانية

 1.734 تصنيف المخاطر الإئتمانية

 1.113 سياسات إدارة مخاطر الإئتمان

 1.742 إدارة عملية منح الإئتمان

 1.771 صيانه ومتابعه الإئتمان

 1.73 ادارة جودة الأرباح

 1.171 متغيرات الدراسة 
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 التوزيع الطبيعي:اختبار  نتائج (4-3) 
 

  SIG( لاختبار مدى اتبداع البياندات للتوزيدع الطبيعدي حيدث بلغدت قيمدة K-Sلقد تم استخدام اختبار )

للمتغيدرات  SIG، و قدد بلغدت قيمدة   يمما يدل علدى اتبداع البياندات للتوزيدع الطبيعد 1.15اعلى من 

 التالي: التفصيلي ولوهذا ما يوضحه الجد،  1.411، و المتغير التابع  1.111المستقلة 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي ( 42-)جدول 

 SIGقيمة  المتغير

 0.611 السياسات الإئتمانية

 0.352 تصنيف المخاطر الإئتمانية

 0.888 سياسات إدارة مخاطر الإئتمان

 0.684 إدارة عملية منح الإئتمان

 1.111 صيانه ومتابعه الإئتمان

 1.111 المتغيرات المستقلة

 1.411 المتغير التابع – ادارة جودة الأرباح

 

 : الإرتباط المتعدداختبار  نتائج (4-4)

لاختبار مدى وجود تداخل بين المتغيرات المستقلة بعضها مع بعض حيث  VIFلقد تم استخدام اختبار 

عض مما يدل على عدم وجود تداخل بين المتغيرات المستقلة بعضها مع ب 5اقل من  VIFتين ان قيمة 

 وهذا ما يوضحه الجدول التالي:
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 Multicolleniarityاختبار ( 43-)جدول 

 VIFقيمة  المتغير 

 2.015 السياسات الإئتمانية

 1.251 تصنيف المخاطر الإئتمانية

 1.978 سياسات إدارة مخاطر الإئتمان

 2.506 إدارة عملية منح الإئتمان

 1.507 صيانه ومتابعه الإئتمان

 

 :المستقلة الفرعية و المتغير التابع ئج الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسةنتا( 4-5(

 

رات أدناه، الوسط الحسابي والانحراف المعياري لوصف إجابات العينة نحو الفق لقد تم استخراج

: حيث تم اعتماد المقياس التالي لتحديد درجة الموافقة  

 ستبيانمقياس درجة الموافقة لفقرات الا :(44-) الجدول رقم

 المستوى الفئة

 ضعيف 1-2.33

 متوسط 2.34-3.11

 مرتفع 3.17-5
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 السياسات الإئتمانية: -1

 

 لفقرات متغير السياسات الائتمانية والانحراف المعياريالمتوسط الحسابي  (5-4جدول )

المتوسط  الفقرة رقم الفقرة 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الموافقة

 
1 

ادارة البنك التضارب في إتخاذ   تجنبت .1
القرارات في البنك  من خلال إيجاد قدر 
من وحدة الفكر  و التنسيق و الفهم 

 المشترك بين البنك و عملائه.

 مرتفع 3 85635. 3.7500

 
2 

ترشيد القرار تعمل ادارة البنك على  .2
الإئتماني بالمصرف ، بتحديد المجالات 
ت التي يمكن التوظيف فيها ، و المجالا

التي لا يجب التوظيف فيها ، و من ثم 
المحافظة على سلامة الإئتمان الممنوح ، 
سن إستخدام أموال عملاء البنك  و ح 

 المودعين.

 مرتفع 1 63246. 4.0000

 
3 

للبنك عن  اً مناسب اً تضمن ادارة البنك عائد .3
طريق التقليل من الخسائر و زيادة الأرباح 

ه في ، و من ثم المحافظة على استمرار
تأدية رسالته و توسيع نطاقهه و دعمه 
بإحتياطيات متراكمة تقوي من سلامة و 

 متانة المركز المالي و السوقي للبنك.
 

 مرتفع 2 65511. 3.8125

 
4 

مع في السياسات الإئتمانية  توافق فريتو .4
الإتجاه العام لراسم السياسة الإقتصادية 
القومية ، و إحداث الإنسجام بين البنك و 

ن الدولة من حيث تبني البنك للأولويات بي
التي حددتها الدولة في خطط التنمية 
الإقتصادية ، و توظيف جانب من موارده 

 فيها.
 

 متوسط 4 63246. 3.5000

 المتوسط العام وانحرافه المعياري 
 مرتفع  53595. 3.7656

 

طاتها الحسابية أكبر مدن متوسدط نلاحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن متوس

يعكددس ارتفداع درجددة الموافقدة علددى  3.7151(، كمدا نلاحددظ أن المتوسدط العددام البدالغ 3أداة القيداس )
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بينما  4.111( هي أكثر الفقرات موافقة بمتوسط حسابي يبلغ 2المتغير اعلاه ، كما نلاحظ أن الفقرة )

 .3.51سابي هي اقل الفقرات موافقة بمتوسط ح( 4)كانت الفقرة 

 

( كأكثر الفقرات موافقة هو يتماشى مع ما هو موجدود فدي الواقدع 2و يرى الباحث ان حصول الفقرة )

مددن فصددل للصددلاحيات و محدوديددة فددي الدددخول و الولددوج الددى الأنظمددة ذات العلاقددة بتقيدديم الطلددب 

مبحوثددة علددى الأخددص الإئتمدداني ، و ذلددك علددى إعتبددار أن جميددع البنددوك التجاريددة الأردنيددة و العينددة ال

تخضددع لأنظمددة رقابيددة معلوماتيددة ، ت غطددى فيهددا الصددلاحيات لأخددذ القددرار ، و تكددون فيهددا الأنظمددة 

المعلوماتيددة المحوسددبة و الم دخلددة وفقدداً لنمدداذج العمددل المعمددول بهددا ضددمن تعليمددات البنددك المركددزي و 

لتدددارك الأخطدداء و إجتيدداز الخطددأ الجهددات الرقابيددة العالميددة علددى البنددوك ، و هددذا يمددنح إمكانيددة أكبددر 

 البشري و ي عطي موثوثقية أخلاقية و مهنية للقرار الإئتماني.

 

يعكدس قناعدة عيندة الدراسدة فدي ( علدى اقدل الفقدرات موافقدة 4و كما يرى الباحث ان حصول الفقدرة )

ع التوجهدات مدى انسجام البنك في السياسات العامة الإقتصادية ، و مدى توافدق الساسدات الإئتمانيدة مد

الوطنيددة فددي رفددد روؤس الأمددوال و تشددجيع الإسددتثمار بمددنح تسددهيلات إئتمانيددة تعكددس المؤشددرات 

 الإقتصادية الحقيقية و تعمل على تحسينها و لا تتجاوزها الى غايات مالية ربحية فحسب.
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 :تصنيف المخاطر الإئتمانية -2

 تصنيف المخاطر الإئتمانية ت متغيرالمتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرا ( 1-4جدول ) 

ةرقم الفقر المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الموافقة

5 
يتم تصنيف المخاطر الإئتمانية داخلياً و بحيث  .5

يشمل على تصنيف مخاطر العملاء بحسب 
 ملاءتهم المالية و قدرتهم على السداد

 مرتفع 3 91059. 3.8125

1 
يم نوعية و جودة التسهيلات الممنوحة يتم تقي .1

للعملاء بحسب حركة نشاط الحساب و انتظام 
 السداد لأصل المبلغ و الفوائد

 متوسط 4 1.36626 3.5000

7 
يتم تصنيف الضمانات بحسب نوعها و نسب  .7

 تغطيتها لمخاطر التسهيلات الممنوحة و/أو القائمة

 مرتفع 2 80623. 3.8750

1 
حفظة البنك و توزيعاتها بحسب يتم دورياً مراقبة م .1

 التصنيفات

 مرتفع 1 80623. 4.1250

 المتوسط العام وانحرافه المعياري 
 مرتفع  74565. 3.8281

 

نلاحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن متوسطاتها الحسابية أكبر مدن متوسدط 

يعكددس ارتفداع درجددة الموافقدة علددى  3.1211الغ (، كمدا نلاحددظ أن المتوسدط العددام البد3أداة القيداس )

بينما  4.125( هي أكثر الفقرات موافقة بمتوسط حسابي يبلغ 1المتغير اعلاه ، كما نلاحظ أن الفقرة )

 .3.51هي اقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي  1كانت الفقرة 

مدع مدا هدو موجدود فدي ( كأكثر الفقرات موافقدة هدو يتماشدى 1و يرى الباحث أن حصول الفقرة رقم )

الواقع ، من حيث الإلتزام بالتصنيفات الإئتمانية كأولوية تخفض من المخاطر الإئتمانية ، و لما لها من 

المعنيين في إدارة المخاطر الإئتمانية ، على ان تجاوز التصنيف الإئتمداني و عددم تبعات قانونية على 

رض الدى معدوميدة الدديون ، و فدي بعدض متابعته يعدرض محفظدة البندك و خاصدة القدروض الدى التعد

الأحيات الى قضايا يدنعكس وقعهدا مباشدرةً علدى إسدتمرارية نشداط البندك و سدمعته فدي حدال التعثدرات 

 الإئتمانية الضخمة.
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( على اقل الفقرات موافقة يعكس قناعة عينة الدراسة و فجوة 1و كما يرى الباحث ان حصول الفقرة )

حصول تلك الفقرة على أقل الفقدرات موافقدةً  ان الباحثرى ئتماني ، و يواضحة في آالية التصنيف الإ

 5c’sلمددنهج يعددود الددى إعتمدداد بعددض البنددوك الددى التمددايز للسددمات الشخصددية للعميددل و سددمعته إتفاقدداً 

عوضاً عن التطرق الى آليات عملية تعتمد كفاية رأس المدال و الجددوى الإقتصدادية بالنسدبة للشدركات 

يوضح عدم الإدراك الواضح و التماهي بين عملية تصنيف المخاطر الإئتمانية من جهة،  العميلة ، مما

 و إدارة عملية منح الإئتمان من جهة أخرى .
 

 : سياسات إدارة مخاطر الإئتمان -3

 المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات متغير سياسات إدارة مخاطر الإئتمان ( -47جدول ) 

المتوسط  ةالفقر رقم الفقرة

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

مستوى  الرتبة

 الموافقة

تحرص إدارة البنك على  وجود   .1 1
إجراءات روتينية لدى البنك للتأكد من 
الإلتزام بإجراءات داخلية تعتمد التوثيق و 
ضوابط و تعليمات تتعلق بقياس منظَم 

 للمخاطر الإئتمانية

 مرتفع 1 1.20623 4.1250

د ملخص إرشادي لإدارة يتم إعتما  .11 11
المخاطر الإئتمانية  في البنك يوضح من 
خلاله المبادىء الأساسية لنظام إدارة 
مخاطر الإئتمان ، و يوضِح الأساليب 
ثبتة التي يتم من خلالها قياس الخطر  الم 
الإئتماني للأطراف المقابلة في التعامل 

 مع البنوك

 مرتفع 2 68007. 4.0625

نك على منع الخطر الكلي تعمل أدارة الب  .11 11
، او الحد من الخسائر ان حدثت عن 
طريق إستخدام وسائل الوقاية و الحد من 

 الخسارة ، لتخفيف عبء الخطر .

 مرتفع 4 68007. 3.9375

عتمد  البنك على التأمين الذاتي من خلال ي .12 12
اقتطاع مبالغ معينة توضع كإحتياطيات 
لمواجهة الخسائر و من بينها الجيون 
 المعجومة بدلاً من شراء التغطية التأمينية

 مرتفع 3 63246. 4.0000

 المتوسط العام وانحرافه المعياري 
 مرتفع  61152. 4.0313
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نلاحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن متوسطاتها الحسابية أكبر مدن متوسدط 

يعكددس ارتفداع درجددة الموافقدة علددى  4.1313البدالغ  (، كمدا نلاحددظ أن المتوسدط العددام3أداة القيداس )

بينما  4.125( هي أكثر الفقرات موافقة بمتوسط حسابي يبلغ 1المتغير اعلاه ، كما نلاحظ أن الفقرة )

 .3.1375هي اقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي  (11)كانت الفقرة 

 

قناعددة عينددة الدراسددة بواقددع  ( كددأكثر الفقددرات موافقددة يعكددس1و يددرى الباحددث أن حصددول الفقددرة )

الإجراءات الداخلية المعمول بها و ما يترافق منها بتوثيق و قياس منظم للمخداطر الإئتمانيدة ، و يدرى 

الباحث أن آاليات العمل الجديدة المتقدمة اتاحت المجال الى تمكين الإجراءات الداخليدة و مرونتهدا فدي 

دوات معلوماتيدة و حاسدوبية لعدب دوراً هامداً فدي جعلهدا نفس الوقت و قلة المشاكل المرتبطة بها مدن ا

 ذات تأخذ طبعاً روتينياً دورياً ، مما يمثل مدلولاً صحياً في هذا الجانب.

 

( كأقدل الفقدرات موافقدة هدي تنبدع مدن قناعدة عيندة الدراسدة 11و كما يرى الباحث ان حصول الفقرة )

كلدي و لكدن لديس بالصدورة الكليدة ، و ذلدك لمدا بوجود آليات تعمل على الحد و التخفيدف مدن الخطدر ال

لتنوع و تعدد الأسباب و مصادر الخطر الإئتماني و التي تشمل ما هو خدارج نطداق البندك لتصدل الدى 

مؤشدرات سددوقية و نقديدة و فددي بعددض الأحيدان سياسددية تتعلدق بددأمن و إسددتقرار البلدد و محيطدده بلدددان 

 مجاورة.
 

 



70 
 

 
 

 : إدارة عملية منح الإئتمان -4

 (المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات متغير إدارة عملية منح الإئتمان8-4ل )جدو

ةرقم الفقر المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الموافقة

13 
تسعى ادارة البنك الى الإحاطة بالمخاطر   .13

التي سيتم التعرض لها عند منح الإئتمان ، 
 المخاطرو تحديد مصادر تلك 

 مرتفع 3 85635. 3.7500

14 

يأخذ القرار الائتماني  في البنك الرفض أو  .14
القبول المشروط لطلبات القروض 
والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء 

تمانية المصرف في ضوء العناصر الائ
 الحاكمة للنشاط الائتماني

 متوسط 4 1.41421 3.5000

15 
 5C'sمنهج  الإئتمان في البنك ويعتمد محلل  .15

 في عملية إتخاذ قرار منح الإئتمان

 مرتفع 1 71880. 3.8750

11 
 5p'sالإئتمان في البنك  منهج  ويعتمد محلل .11

 في عملية إتخاذ قرار منح الإئتمان

 مرتفع 2 75000. 3.8125

 المتوسط العام وانحرافه المعياري 
 مرتفع  73297. 3.7344

 

حو الفقرات أعلاه وذلك لأن متوسطاتها الحسابية أكبر مدن متوسدط نلاحظ أن اتجاهات العينة إيجابية ن

يعكددس ارتفداع درجددة الموافقدة علددى  3.7344(، كمدا نلاحددظ أن المتوسدط العددام البدالغ 3أداة القيداس )

 3.175( هدي أكثدر الفقدرات موافقدة بمتوسدط حسدابي يبلدغ 15المتغير اعلاه ، كما نلاحظ أن الفقدرة )

 .3.51هي اقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي  (14)بينما كانت الفقرة 

 

( كأكثر الفقرات موافقة يشير الى الإدراك الذي وصلت به 15و يرى الباحث أن حصول الفقرة )

البنوك و العاملين في مجال مخاطر الإئتمان الى ضرورة وجود إطار عام يتم العمل من خلال و 

ما يرى الباحث فإن هذا له مدلولات إيجابية للبنك مفاهيم أساسية لتشخيص طالب الإئتمان ، و حسب 

 دور أساسي في تنميتها و تدريب الكواجر العاملة به على تبنيها.
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( كأقل الفقرات موافقة يعكس قناعة عينة الدراسة في مدى 14يرى الباحث أن حصول الفقرة ) كما

القرار الشخصي في منح تسهيلا  تماشي البنك مع التعليمات و اللوائح المعتمدة و التي تتعلق بهامش

إئتمانية إضافية في ظل وجود جميع العناصر الحاكمة للنشاط الإئتماني ، و يرجح الباحث ان الغاية 

لدى البنك عندما يكون بقصد التوسع و التنامي السريع ، فينتج عن ذلك الأساسية من النشاط الإئتماني 

لمدينة و الديون المتراكمة  الى الرسملة غير المنتظمة متطلبات رأسمالية ضاغطة تدفع صافي الفوائد ا

  و المرتبطة بفترة زمنية واضحة.

 : صيانه ومتابعه الإئتمان -5

 المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات متغير صيانة ومتابعة الإئتمان ( 4-9)ل جدو

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 مستوى الرتبة
 الموافقة

17 

تمتاز عملية متابعة الإئتمان بالكفاءة و الفعالية   .17
الوثائق المساندة ، المتطلبات التعاقدية  هاتتضمن

 ، الإجرءات القانونية ، و الضمانات اللازمة.

 

 مرتفع 2 73030. 4.0000

11 

تمتاز المعلومات الم دخلة الى أنظمة معلومات  .11
 ية البنوك  بالدقة والتحلي بضوابط زمن

 

 مرتفع 3 85391. 3.9375

11 
يتم التأكد من أن جميع المهام المكتبية ذات  .11

لاع عليها تماماً من قبل الإدارة  العلاقة يتم الإط 

 مرتفع 1 54391. 4.1875

21 

يتم الإلتزام بالإجراءات و اللوائح الإدارية و  .21
 القوانين الم طب قة .  

 

 مرتفع 4 91059. 3.8125

 انحرافه المعياريالمتوسط العام و 
 مرتفع  59490. 3.9844

 

نلاحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن متوسطاتها الحسابية أكبر مدن متوسدط 

يعكددس ارتفداع درجددة الموافقدة علددى  3.1144(، كمدا نلاحددظ أن المتوسدط العددام البدالغ 3أداة القيداس )
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 4.1175( هي أكثر الفقرات موافقة بمتوسدط حسدابي يبلدغ 11)المتغير اعلاه ، كما نلاحظ أن الفقرة 

 .3.1125هي اقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي  (21)بينما كانت الفقرة 

 

( كأكثر الفقرات موافقة يتماشى مع مدا هدو موجدود بدالواقع مدن 11و يرى الباحث أن حصول الفقرة )

 فترات السنة المالية. أنظمة و برامج تدقيق معلن عنها و غير معلن عنها ضمن

 

( كأقدل الفقدرات موافقدة يعكدس قناعدة عيندة الدراسدة بجددوى 21كما يرى الباحث أن حصدول الفقدرة )

 الإلتزام الكامل باللوائح و التعليمات ذات العلاقة بصيانة و متابعة الإئتمان .

 : جودة الأرباح -1

 دارة جودة الأرباحإ المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لفقرات( 4- 10 ) جدول

ةرقم الفقر المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الموافقة

21 
توقيت الاعتراف  تتوفر الجودة بتوفر  .21

 وتحقق الإيرادات

 مرتفع 1 68007. 3.9375

22 
الفوائد المقبوضة عن  تتوفر الجودة بتوفر  .22

 محفظة القروض

 مرتفع 3 60208. 3.6875

23 
فر الجودة  بالتزام البنك بالمبادئ تتو .23

المحاسبية المقبولة عموماً أو المعايير 
 المحاسبية المتبعة .

 مرتفع 2 44721. 3.7500

24 

تتوفر الجودة من خلال التأكد من أن الإدارة  .24
تقوم بتصنيف  قروض المحفظة وفقأ أسس 
ومعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار 

 حققهاتمخاطر 

 مرتفع 4 1.01448 3.6875

 المتوسط العام وانحرافه المعياري 
 مرتفع  41300. 3.7656

 

جاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن متوسطاتها الحسابية أكبر مدن متوسدط إتنلاحظ أن 

يعكددس ارتفداع درجددة الموافقدة علددى  3.7151(، كمدا نلاحددظ أن المتوسدط العددام البدالغ 3أداة القيداس )
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 3.1375( هي أكثر الفقرات موافقة بمتوسدط حسدابي يبلدغ 21علاه ، كما نلاحظ أن الفقرة )المتغير ا

 .3.1175رات موافقة بمتوسط حسابي هما اقل الفق (22)و الفقرة  (24)بينما كانت الفقرة 

 

( كددأكثر الفقددرات موافقددة يتماشددى مددع مفهددوم جددودة الأربدداح 21و يددرى الباحددث أن حصددول الفقددرة )

يددرادات و تحققهددا و توافقهددا الزمنددي ، و هددذا مددا يعكددس قناعددة عينددة الدراسددة بواقددع جددودة بديمومددة الإ

 الأرباح ضمن البنوك المشمولة في الدراسة.

 

يعكدس ميدول عيندة الدراسدة فدي مدا  الفقرات موافقة قلكأ  (22) أن حصول الفقرةو كما يرى الباحث 

د علدى جدودة أربداح ، و يدرى الباحدث ان تقلدب يتعلق بلفوائد المقبوضة و ما إذا كانت تمثل مؤشر جيد

المؤشرات المصرفية و عدم إستقرارها و هذا بالإضافة الى تأثرها بالأزمدات الماليدة العالميدة قدد القدى 

بظلاله على الثقة بالأنظمة الإئتمانية و قدرتها على الوصول الى الأسباب الحقيقية التي تدفع القروض 

ئقدداً و عددبء إداري و تحليلددي علددى العدداملين فددي مجددال إدارة مخدداطر غيددر المنتظمددة الددى ان تشددكل عا

 الإئتمان.

 

(  كأقدل الفقدرات موافقدة يشدير الدى عددم الدربط بالضدرورة 24و كما يرى الباحث أن حصول الفقرة )

ئتمانية ، و بإعتقاد ان حصول مثل بين جودة الربح و النشاط الإئتماني من منظور معالجة المشاكل الإ

ند  على اقل الفقرات موافقة له مدلول واضح على آلية معالجة مشاكل الإئتمان الآنية و التدي لا ذلك الب

 تعتمد إتساق جودة الأرباح في قياس الأداء الإئتماني.

 
 

 نتائج إختبار فرضيات الدراسة (4-6)

1 0H :طاع لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لإدارة مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في الق

 المصرفي

  . (α≤0.05) التجاري الأردني عند مستوى الدلالة
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 الرئيسية نتائج اختبار الفرضية ( 11-4جدول رقم )  

F 

المحسو

 بة

F 

 الجدولية

F 

SIG 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

R R^2 

1.173 
 0.828 .21 0.91 .21 رفض .27 1.111 .21 3.33 .25

 

الجدول  الإختبار كما يتضمنهالنتائج فقد تم استخدام اختبار الانحدار المتعدد  ونجد من مطالعتنا 

أكبر  الرئيسية اعلاه المستقلة الفرضية ان و التي تشير الى (1.117المحسوبة =  Fالسابق أن قيمة ) 

إذا كانت القيمة المحسوبة أقل   الفرضية العدمية قبولمن قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي: 

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة  )0H(العدمية  من القيمة الجدولية، ورفض الفرضية

، وهذا يعني (Ha)الفرضية البديلة  و قبول 0Hرفض الفرضية العدمية  ه يتمالجدولية، وبالتالي فإن

يوجد أثر ذو دلالة احصائية لإدارة مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري 

 ( . α≤0.05لالة )الأردني عند مستوى الد

 

 و هذا يعني ان،  r =1.11قوية كون  بين إدارة مخاطر الإئتمان و جودة الأرباح وتعتبر العلاقة

، اي ان المتغيرات المستقلة  من التغير في المتغير التابع %12.1المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبته 

لإدارة مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح بمعنى وجود أثر تؤثر وفقاً لهذه النسبة في المتغير التابع 

 في القطاع المصرفي التجاري الأردني.

 

 : ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية الآتية

1a 0H :  لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للسياسات الإئتمانية في التسهيلات المصرفية على جودة

 . (α≤0.05) ردني عند مستوى الدلالةالأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأ
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 الفرعية الأولى  نتائج اختبار الفرضية( 12-4)جدول رقم 

t 

 المحسوبة

t 

 الجدولية

t 

SIG 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

R R^2 الثابت b 

 1.412 1.112 408. 639. رفض 1.111 2.1315 3.107

 

الجدول السابق  الإختبار كما يتضمنهالنتائج ا لقد تم استخدام اختبار الانحدار البسيط ونجد من مطالعتن

أكبر من  الفرعية اعلاه المستقلة الفرضية ان و التي تشير الى( 3.117المحسوبة =  tأن قيمة ) 

إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من  الفرضية العدمية قبولقيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي: 

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية،  )0H(العدمية  القيمة الجدولية، ورفض الفرضية

، وهذا يعني يوجد أثر ذو (Ha)الفرضية البديلة  و قبول 0Hرفض الفرضية العدمية  ه يتموبالتالي فإن

دلالة احصائية للسياسات الإئتمانية في التسهيلات المصرفية على جودة الأرباح في القطاع المصرفي 

 ( . α≤0.05لأردني عند مستوى الدلالة )التجاري ا
 

 و هذا يعني ان،   r =1.131كون و جودة الأرباح  يةسياسات الإئتمانالبين  وتعتبر العلاقة قوية

ان المتغير اي ،  من التغير في المتغير التابع %41.1يفسر ما نسبته  الفرعي المتغير المستقل

لمتغير التابع ، بمعنى وجود أثر لسياسات الإئتمان على المستقل الفرعي يؤثر وفقاً لهذه النسبة في ا

 جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني.

 

1b 0H:  لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لتصنيف المخاطر الإئتمانية على جودة الأرباح في القطاع

 . (α≤0.05) المصرفي التجاري الأردني عند مستوى الدلالة

 

 الفرعية الثانية نتائج اختبار الفرضية( 13-4جدول رقم )

T 

 المحسوبة

t 

 الجدولية

t 

SIG 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

R R^2 الثابت B 

 1.21 2.151 274. 523. رفض 1.137 2.1315 2.211

 

الجدول السابق  الإختبار كما يتضمنهالنتائج لقد تم استخدام اختبار الانحدار البسيط ونجد من مطالعتنا 

أكبر من قيمتها الفرضية المستقلة الفرعية  ان و التي تشير الى( 2.211المحسوبة =  tة ) أن قيم
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إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة  الفرضية العدمية قبول دولية، وبما أن قاعدة القرار هي:الج

جدولية، وبالتالي إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة ال )0H(الجدولية، ورفض الفرضية العدمية 

، وهذا يعني يوجد أثر ذو دلالة (Ha)الفرضية البديلة  و قبول 0Hرفض الفرضية العدمية  ه يتمفإن

احصائية لتصنيف المخاطر الإئتمانية على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني عند 

 ( .α≤0.05مستوى الدلالة )
 

و هذا يعني  ، r =1.523كون  طر الإئتمان و جودة الأرباحبين تصنيف مخا وتعتبر العلاقة متوسطة

اي ان المتغير  ،من التغير في المتغير التابع %27.4يفسر ما نسبته  الفرعي المتغير المستقل ان

المستقل الفرعي يؤثر وفقاً لهذه النسبة في المتغير التابع ، بمعنى وجود أثر لتصنيف المخاطر 

 ح في القطاع المصرفي التجاري الأردني.الإئتمانية على جودة الأربا
 

1c 0H : لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لسياسات إدارة مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في

 . (α≤0.05) القطاع المصرفي التجاري الأردني عند مستوى الدلالة

 الفرعية الثالثة  نتائج اختبار الفرضية (14-4)جدول رقم 

T 

 المحسوبة

t 

 يةالجدول

t 

SIG 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

R R^2 الثابت B 

 1.377 2.244 312. 559. رفض 1.124 2.1315 2.522

 

الجدول السابق  الإختبار كما يتضمنهالنتائج لقد تم استخدام اختبار الانحدار البسيط ونجد من مطالعتنا 

أكبر من قيمتها الفرعية  الفرضية المستقلةان و التي تشير الى ( 2.522المحسوبة =  tأن قيمة ) 

إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة  الفرضية العدمية قبول، وبما أن قاعدة القرار هي: الجدولية 

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي  )0H(الجدولية، ورفض الفرضية العدمية 

، وهذا يعني يوجد أثر ذو دلالة (Ha)فرضية البديلة ال و قبول 0Hرفض الفرضية العدمية  ه يتمفإن

احصائية لسياسات إدارة مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني 

 ( .α≤0.05عند مستوى الدلالة )
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 و،  r =1.551كون  بين سياسات إدارة المخاطر الإئتمانية و جودة الأرباح وتعتبر العلاقة متوسطة

، اي ان  من التغير في المتغير التابع %31.2يفسر ما نسبته  الفرعي المتغير المستقل هذا يعني ان

لسياسات إدارة  المتغير المستقل الفرعي يؤثر وفقاً لهذه النسبة في المتغير التابع ، بمعنى وجود أثر

 مخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني.
 

1d 0H:  لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لإدارة عملية منح الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع

 .(α≤0.05) المصرفي التجاري الأردني عند مستوى الدلالة

 الفرعية الرابعه  نتائج اختبار الفرضية ( 15-4جدول رقم ) 

T 

 المحسوبة

t 

 الجدولية

t 

SIG 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

R R^2 بتالثا b 

 1.341 2.411 385. 620. رفض 0.01 2.1315 2.151

 

الجدول السابق  الإختبار كما يتضمنهامطالعتنا لنتائج لقد تم استخدام اختبار الانحدار البسيط ونجد من 

أكبر من قيمتها الفرضية المستقلة الفرعية  ان و التي تشير الى( 2.151المحسوبة =  tأن قيمة ) 

إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة  الفرضية العدمية قبولقاعدة القرار هي: الجدولية، وبما أن 

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي  )0H(الجدولية، ورفض الفرضية العدمية 

لالة ، وهذا يعني يوجد أثر ذو د(Ha)الفرضية البديلة  و قبول 0Hرفض الفرضية العدمية  ه يتمفإن

احصائية لإدارة عملية منح الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني عند 

 ( .α≤0.05مستوى الدلالة )

 

المتغير  و هذا يعني ان،  r =1.12كون بين عملية منح الإئتمان و جودة الأرباح وتعتبر العلاقة قوية 

، اي ان المتغير المستقل  ير في المتغير التابعمن التغ %31.5يفسر ما نسبته  الفرعي المستقل

الفرعي يؤثر وفقاً لهذه النسبة في المتغير التابع ، بمعنى وجود أثر لإدارة عملية الإئتمان على جودة 

 الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني.
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1e0H :رباح في القطاع لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لصيانة و متابعة الإئتمان على جودة الأ

 (α≤0.05المصرفي التجاري الأردني عند مستوى الدلالة )

 

 

 الفرعية الخامسة  نتائج اختبار الفرضية (11-4جدول رقم )

T 

 المحسوبة

t 

 الجدولية

t 

SIG 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

R R^2 الثابت B 

 1.431 2.127 395. 629. رفض 1.111 2.1315 3.124

 

الجدول السابق  الإختبار كما يتضمنهامطالعتنا لنتائج ر الانحدار البسيط ونجد من لقد تم استخدام اختبا

أكبر من قيمتها  الفرضية المستقلة الفرعية ان و التي تشير الى (3.124المحسوبة =  tأن قيمة ) 

قيمة إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من ال ةالفرضية العدمي قبولالجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي: 

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي  )0H(الجدولية، ورفض الفرضية العدمية 

، وهذا يعني يوجد أثر ذو دلالة (Ha)الفرضية البديلة  و قبول 0Hرفض الفرضية العدمية  ه يتمفإن

التجاري الأردني عند  احصائية لصيانة و متابعة الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع المصرفي

 ( . α≤0.05مستوى الدلالة )

 

 ، و هذا يعني ان r =1.121كون  بين صيانة و متابعة الإئتمان و جودة الأرباح وتعتبر العلاقة قوية

،  بمعنى وجود أثر  من التغير في المتغير التابع %31.5يفسر ما نسبته  الفرعي المتغير المستقل

 ى جودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني.لصيانة و متابعة الإئتمان عل
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الخامسالفصل   

والتوصياتمناقشة النتائج   

 

 إستنتاجات الدراسة (1-5)

فإن هذا الفصل يتناول عرضاً لمجمل الإستنتاجات التي  في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع ،

ا في الفصل الأول و التي مثلت مشكلتها و هتوصل اليها الباحث ، كإجابة عن الأسئلة التي تم طرح

 الفرضيات التي بنيت عليها.

لى المستخدمة في دراسة أثر إدارة مخاطر الإئتمان ع و المؤشرات الماليةفقد كشفت نتائج الإختبارات 

 ما يلي :عجودة الأرباح في القطاع المصرفي التجاري الأردني 

 

 سلبيإتجاه  وجود ارية الأردنيةأظهرت نتائج المؤشرات المالية للعينة المبحوثة من البنوك التج .1

نسبة صافي هامش المساهمة ضمن  إنعكاسها الإيجابي علىو  منتظمة اللنسبة القروض غير 

نسبة القروض غير المنتظمة من جهة و نسبة صافي هامش وجود علاقة عكسية بين كل من 

في  إهتمام إدارة مخاطر الإئتمان الى المساهمة من جهة اخرى ، مما يشير من وجهة نظر الباحث

في البنوك ، منتظمة البالعمل على تقليل نسب القروض غير  البنوك المشمولة ضمن عينة الدراسة

قات ذات المخاطر من إيرادات الفوائد المتأتية من القروض ينعكس إيجاباً على تقليل المستح وهذا

 .البنكية و آليات تحويل تلك المخاطر الإئتمانية الى فرص إئتمانية تغطي الفوائد المدينة 

ضمن  هي إن العوائد البنكية كما اظهرتها القوائم المالية للبنوك و مؤشر العائد على الأصول .2

نجاح إدارة مخاطر الإئتمان في العينة المبحوثة على  ذلك هرظي  و متوسط تغيير سنوي إيجابي ، 

زيادة عوائدها البنكية الناتجة بشكل أساسي من النشاط الإئتماني ، مما يدل من وجهة نظر الباحث 

التركيز من قبل تلك الإدارات على إستدامة و إستمرارية الأرباح المحاسبية ، لا سيما مع  على

لقروض غير المنتظمة ، و عدم تأثر أصول الشركة التشغيلية و نموها وجود تحسن مستمر لنسبة ا

وجود علاقة عكسية بين كل من نسبة القروض غير  و قد أظهرت النتائج المالية لتلك البنوك  ،

 مؤشر العائد على الأصول من جهة أخرى المنتظمة من جهة و نسبة 
 

على ترشيد القرار تعمل  نة المشمولةوك ضمن العيدارة البنإ أشارت نتائج الدراسة الى أن  .3

، بتحديد المجالات التي يمكن التوظيف فيها ،  بما يرتبط بالسياسات الإئتمانية الإئتماني بالمصرف
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سن  و المجالات التي لا يجب التوظيف فيها ، و من ثم المحافظة على سلامة الإئتمان الممنوح، وح 

 إستخدام أموال عملاء البنك المودعين.

عائد مناسب عن طريق  نتائج الدراسة الى أن إدارة البنوك ضمن العينة المشمولة تضمن أشارت .4

ره في تأدية رسالته و توسيع التقليل من الخسائر و زيادة الأرباح ، و من ثم المحافظة على استمرا

تقوي من سلامة و متانة  من خلال فرض سياسات إئتمانية و دعمه بإحتياطيات متراكمة هانطاق

 ركز المالي و السوقي للبنك.الم

 

مراقبة محفظة البنك و بدورياً أشارت نتائج الدراسة الى أن البنوك ضمن العينة المشمولة يقوم  .5

 الإئتمانية . توزيعاتها بحسب التصنيفات

 

بحسب نوعها و نسب تغطيتها  الإئتمانية  الضماناتأشارت نتائج الدراسة الى أنه يتم تصنيف  .1

 .الممنوحة و/أو القائمةلمخاطر التسهيلات 
 

على  وجود إجراءات  وك ضمن العينة المشمولة تعملإدارة البنتشير نتائج الدراسة الى أن  .7

روتينية لدى البنك للتأكد من الإلتزام بإجراءات داخلية تعتمد التوثيق و ضوابط و تعليمات تتعلق 

 دارة المخاطر الإئتمانية.و ذلك ضمن تطبيقها لسياسات إ .بقياس منظَم للمخاطر الإئتمانية
 

نوك يتم إعتماد ملخص إرشادي لإدارة المخاطر الإئتمانية  في البأشارت نتائج الدراسة الى أنه  .1

يوضح من خلاله المبادىء الأساسية لنظام إدارة مخاطر الإئتمان ، و  ضمن العينة المشمولة

ثبتة التي يتم من خلالها قياس الخطر الإئت ماني للأطراف المقابلة في التعامل يوضِح الأساليب الم 

 .مع البنوك
 

في عملية   5C'sمنهج على  عتمدتشير نتائج الدراسة الى أن البنوك ضمن العينة المشمولة  ت .1

 .محللي الإئتمان و الذي يتم تطبيقه من قبل إتخاذ قرار منح الإئتمان
 

في عملية  5p's منهج على مد عتأشارت نتائج الدراسة الى أن البنوك ضمن العينة المشمولة ت .11

 و الذي يتم تطبيقه من قبل محللي الإئتمان.  إتخاذ قرار منح الإئتمان
 

يتم التأكد من أن جميع المهام المكتبية ذات العلاقة يتم الإط لاع أشارت نتائج الدراسة الى أنه  .  11

وح في البنوك المشمولة في مسعاها لصيانة و متابعة الإئتمان الممن عليها تماماً من قبل الإدارة

 ضمن العينة.

تتضمن الوثائق  و بالكفاءة و الفعالية تمتاز عملية متابعة الإئتمان. أشارت نتائج الدراسة الى أن 12

ضمن البنوك المشمولة في  المساندة ، المتطلبات التعاقدية ، الإجرءات القانونية ، و الضمانات اللازمة

 .العينة
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توقيت  بتوفر  جودة الأرباح من العينة الشمولة من البنوك الى توفرأشارت نتائج الدراسة ض  .13

 .الاعتراف وتحقق الإيرادات

 

 بالمبادئ البنك بإلتزام جودة الأرباح تشير نتائج الدراسة للبنوك المشمولة ضمن العينة الى  توفر  .14

 . المتبعة المحاسبية المعايير أوالمقبولة عموماً  المحاسبية

 

سة الى إستنتاج رئيسي أن هناك أثر لمخاطر الإئتمان على جودة الأرباح في القطاع . تشير الدرا15

 المصرفي التجاري الأردني.

 
 توصيات الدراسة: (2-5)

دا   للس  د  ت طب     ط   ج ت ن ر ال     أ  ارتم   نس ت ال ر ض غدر الطنت طت  .1
، ط  بلاخ   نكخ ط  نر ج  ت الأر   س التس دلا  الا تط ندت الطترثرت  الت     ره  تاثر سإ  ا وإ

لنرك   تإ  التس دلا  ا  تط ندت الطترثرت وإس لدرا ا  ال ن  ط  الم ا   الطتأتدت ط  الأنن ت 
ا  تط ندت ،   تسددر الطب  ر ا  تط ندت  ابإد ا و ل ا و  لدج   آالد   لت  دإ   الس الب رج 

م   أسر ر الم ا   الطترت ت وإس ا د او   ال نكدت ، كمرص ل تط ندت    الس  ، طط  دا   الس لرت
 ا  ت   . سإ  ا وإس نسه      ه طش الم   ت اثر،   هذا ط  سد   ذل   ل إت الت    الن    الآط 

  طتن سه طع طت إ    الس   لك    نكخ جد   ال ن  ع ادرا ا دتن   وإس   لرطخ ل ارا  ال ن  
، و ل ا و  التركد  وإس  تنتل و  الب ط   الت  د  ط   ال ن  ت الطتن وت الرط لا  ال تستمد  ط 

 .ط م ت ال ر ض ال نكدت  نكخ أس س 

ل  التررل   ا  تط ندت الت  تنتل ط  ال ر ض الطترثرت نتدجت    ر التن ا الط ل    تم    نسه  .2
  ل   را  التلب    ارتم و   الطستطر    ل  ت الس ارتم   ال د   ال ك طدت ،   لنبم ض ا

طت نت سرر ال رلإ الن    لإرطإت الط إدت ، كخ هذه  لرلإ ال   را  الن  دت الطت  إت و ر
الر اطخ    تاثر ط   ج ت ن ر ال     وإس ال رار ا  تط ن     طر لا  الم ا     ج  ت أر    

ا  ت   دت الت   راس   س  دت  د سدت أكثر ل ر  التن اا   ا  ت    ال ن    إجراءال ن   التج ردت ،
  إنبم ض  دطت أ  خ ال ن ط  ره  الس   ،   و   ا كتم ء   لت إدخ ا  تط ن      ذاتل ، 

  رتل وإس لستدم ء الم ا   الط دنت   سدنرك  ط  نرتا وإس أ اءه ا  تط ن     نتدجت تإ  الر اطخ،
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وإس ط إ ت الرطلاء    ا  د    رص تأثر رأ  الط خ الر طخ   لتأكخ ، طط  دنكخ ب راا ك دراا 
  سطرت ال ن .

 

في السياسات الإئتمانية مع الإتجاه العام لراسم السياسة  التوافقالعمل على تحقيق ب تقوم البنوكأن  .3

تبني البنك للأولويات  و ذلك لغاية الإقتصادية القومية ، و إحداث الإنسجام بين البنك و بين الدولة 

 ة الإقتصادية ، و توظيف جانب من موارده فيها.التي حددتها الدولة في خطط التنمي

 

التضارب في إتخاذ القرارات في البنك  من خلال ليات أكثر صرامةً لمنع بإتخاذ آ تقوم البنوك أن .4

 إيجاد قدر من وحدة الفكر  و التنسيق و الفهم المشترك بين البنك و عملائه.

 

تقييم نوعية ل ى وضع منهجيات واضحة عل بالعملالبنوك المشمولة ضمن عينة الدراسة  تقومن أ .5

نتظام السداد لأصل المبلغ و إو جودة التسهيلات الممنوحة للعملاء بحسب حركة نشاط الحساب و 

 .الفوائد

 

يتم تصنيف المخاطر الإئتمانية داخلياً و بحيث يشمل على ذ آليات عمل لاتخبإالبنوك  تقومن أ .1

 .و قدرتهم على السداد تصنيف مخاطر العملاء بحسب ملاءتهم المالية

 

منع الخطر الكلي ، او الحد من الخسائر ان حدثت عن طريق إستخدام العمل على بالبنوك  تقومن أ .7

 وسائل الوقاية و الحد من الخسارة ، لتخفيف عبء الخطر .

 

على التأمين الذاتي من خلال اقتطاع  بالإعتمادالمشمولة ضمن العينة المدروسة البنوك  تقومن أ .1

ومة بدلاً من شراء دن المعديوغ معينة توضع كإحتياطيات لمواجهة الخسائر و من بينها المبال

 .التغطية التأمينية

 

الرفض أو   على أساس أخذ القرار الائتمانيإن على إدارة البنوك المشمولة ضمن عينة الدراسة ت .1

مصرف في ضوء القبول المشروط لطلبات القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء ال

 .العناصر الائتمانية الحاكمة للنشاط الائتماني
 

الإلتزام بالإجراءات و تضع  على أنز يكالمشمولة ضمن عينة الدراسة بالترالبنوك  تقومن أ .11
 .   كأولوية لها اللوائح الإدارية و القوانين الم طب قة

 

 توجه من خلالها برامج ضبط للجودة بوضعالبنوك ضمن عينة الدراسة إدارات  تقومن أ .11
 المطلوبة.زمنية  بالدقة والتحلي بضوابط المعلومات الى أنظمة معلومات البنوك عملية إدخال
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تصنيف  قروض المحفظة وفقأ أسس ومعايير موضوعية من التأكد  بضمانالبنوك  تقومن أ .12

 محتمل تحققها و ذلك لضمان إستمرارية جودة ارباحها.تأخذ بعين الاعتبار مخاطر 
 

القروض  محفظة عن المقبوضة الفوائد بتوفيرالبنوك المشمولة ضمن عينة الدراسة  تقومن أ .13

 بوقتها و جودلتها المناسبيتين و ذلك لتحقيق جودة الأرباح المطلوبة.
 

إن دور البنك في إدارة المخاطر الإئتمانية يتعدى عن كونه عمل مؤسسي يتعلق في البنك  .14

مخاطر الإئتمانية الى ما هو ابعد من الب عد المصرفي ، لكي نفسه فحسب ، بل يصل مدى و أثار ال

و الملاءة  يصل الى ابعاد نقدية تتعلق بسعر الصرف للعملة و سوقية تتعلق بمؤشرات التضخم

المالية للإستثمارات الم جتذبة و حركة الأسهم و الأنشطة التجارية من اسعار المواد الخام و 

لعقارات، كما لها وقع و تأثير كبير في إرتفاع التغطيات التأمينية الأصول الثابتة مثل الأراضي و ا

و رفد  الخارجي و جذبه إستقرار الإستثمار بالإضافة الى،   و المحددات اللازمة للتأمين

زن القطاعات الإقتصادية المختلفة بروؤس اموال ي ضمن إستدامتها و إسستمرارية نموها المتَ 

ن المخاطر ذات الأبعاد الإئتمانية ، و من هنا يأتي التأكيد على بالتماشي مع خلو المستحقات م

عد جودة الأرباح للبنوك في القطاع المصرفي التجاري الأردني ، كمؤشر ضامن و التركيز في ب  

 .ذات العلاقة بالنشاط الإئتماني المصرفي داعم لجميع المقاييس الإقتصادية الجزئية

تنوعه و تجدد أسبابه و مخرجاته ، يشكل بحد ذاته تحدي إن تعدد مصادر الخطر الإئتماني و  .15

يجب للبنوك في القدرة على مواكبة الأنماط المختلفة المتجددة وقتاً و نوعاً في حدوثها ، و هذا ما 

ان يدفع البنوك الى إعتماد العمل ضمن سياسات تدرس الجدوى الإقتصادية ضمن  سناريوهات و 

إقتصادي ، بحسب خصائص كل قطاع ، و ندرة الموارد ذات انماط قطاعية متعددة لكل قطاع 

العلاقة في تكوينه ، و التداخلات المتعددة في أنشطته من اطراف ذات علاقة و مصالح ربحية 

مشتركة ، و تعدد القوانين التي تفرضها الأبعاد الجغرافية ، و تغيير أسعار صرف العملات ، و 

الميزة التنافسية للقطاع الإقتصادي التي تفرض فترات نموه  تنوع القوانين في الدول المختلفة ، و

 و ركوده.
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 أولاً": المراجع العربية 

 ثانياً": المراجع الأجنبية
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 قائمة المراجع 

 المراجع العربية  -

 

الملتقى الوطني  مداخلة مقدمة إلى(. "المخاطرة والتنظيم الاحترازي "، 2114بن العامر، نعيمة ، ) .1

جامعة حسيبة بن  -واقع وتحديات–حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية 

   . ديسمبر 15-14الجزائر، يومي -بوعلي،الشلف

 

، التقرير السنوي لبنك القاهرة  تطوير نظام لقياس و إدارة المخاطر الإئتمانيةبنك القاهرة عمان ،  .2

 (.2111عمان ،

 
، مذكرة رقم  IIالتعليمات الخاصة بخطة البنك المركزي الأردني لتطبيق بازل المركزي الأردني ، البنك  .3

 .27/12/2111( تاريخ 12315/3/3/2/10و مذكرة رقم ) 7/2/2117( تاريخ 1382/2/2/10)

 

. دار وائل إدارة البنوك : مدخل كمي و استراتيجي معاصر(. 2111الحسيني، فلاح و الدوري ، مؤيد ) .4

 للنشر، عمان ، الأردن.

 
الاعتمادات المستندية والكفلات المصرفية في المصرف التجاري السوري (. 2004حمزة، محمود ، ) .5

 ، )رسالة ماجستير(، جامعة دمشق، دمشق ، الجمهورية العربية السورية.ودورهما في الاقتصاد الوطني

 
، الدار الحديثة في البنوك التجاريةالإدارة (. 1991حنفي،عبد الغفار و  أبو قحف، عبد السلام ) .1

 .   الجامعية، بيروت، 

 
 . الطبعة الثالثة. دار المناهج للنشر و التوزيع.إدارة العمليات المصرفية(. 2113الراوي، خالد وهيب ) .7

 
. الطبعة الاولى .مؤسسة  إدارة الإئتمان المصرفي و التحليل الإئتماني(. 2112الزبيدي،حمزة محمود ) .1

 .   نشر و التوزيع. عمان ، الأردن الوراق لل
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 المحاسبي للمعيار وفقا للمصارف المالية القوائم في المحاسبي (، "الإفصاح2111آخرون،) و الزيود، لطيف .1

 و للدراسات جامعة تشرين مجلة ،" السوري التجاري المصرف في تطبيقية حالة -  (31الدولي رقم )

 .2 العدد ، 22العلمية ، المجلد  ،  البحوث

 

 دراسة المساهمة السعودية: للشركات المالية التقارير إعداد عند المحاسبي (، "التحفظ2111) محمد ، لسهلي،ا .11

 (.1العدد ) (،11المجلد ) الكويت، الكويت، جامعة الإدارية، للعلوم العربية المجلة "،تطبيقية 

 
 الوسام . دار ،الاقتصادية التنمية أهداف لخدمة المصارف وخدمات أموال إدارة(.1998، ):صلاح السيسي، .11

 بيروت. والنشر، للطباعة

 
إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي النظر (.2117الشواربى ، عبد الحميد و الشواربى ، محمد ) .12

 . المكتب الجامعي الحديث . الأسكندرية ، مصر. المصرفية و القانونية

 

 . ،  2114،أبو ظبي، والدول النامية ة بازل الملامح الأساسية لاتفاقيصندوق النقد العربي،  .13

 
  30حلقة نقاشية ، دبي ،(. "نظرة مستقبلية للمشهد الإقتصادي في دبي" ، 2111الطاير، أحمد حميد ، ) .14

 . مارس

 
. الدار الجامعية ، جامعة عين شمس البنوك الشاملة عملياتها و إداراتها(. 2111عبد الحميد ، عبد المطلب ) .15

 ، مصر.

 
، عمان ، الأردن ، دار وائل العمليات المصرفية: الطرق المحاسبية الحديثة .(2112الله ، خالد أمين )عبد .11

 للنشر و التوزيع.

 
 . ، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثامنة، محاسبة المنشآت المالية(. 1111فلوح، صافي ، ) .17

 
 شركات على تطبيقية دراسة :رباحالأ جودة على التدقيق لجان تأثير خصائص(. 2111سائد ، ) قراقيش، .11

 المالية للعلوم العربية منشورة(، الأكاديمية غير دكتوراة .)أطروحةعمان بورصة في المدرجة الصناعي القطاع

 والمصرفية ، عمان ، الأردن .
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دراسة  – نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاملة في فلسطين(. 2111مطر، محمد ، ) .21

 تطبيقية.

ي العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات الائتمانية المباشرة ف(. 1111معلا ، ناجي و ظاهر ، احمد ، ) .21

 .المصارف الأردنية

 
 ديسمبر الكويت، ، دولة5 العدد الخامسة، ، السلسلة ،اضاءات توعوية نشرةالمصرفية ،  الدراسات معهد .22

2012. 

 
دراسة تحليلية لعينة من حسابات ." قياس جودة الأرباح في المصارف التجارية".  )2111المعيني،سعد، ) .31

 المصارف التجارية العراقية ، جامعة بغداد.

 
العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات الإئتمانية المباشرة،دراسة تحليلية (. 2115نصار ، صديق توفيق ) .31

. ) رسالة ماجستير غير منشورة( ، الجامعة مقارنة في المصارف الإسلامية و التجارية العاملة في قطاع غزة

 .الإسلامية غزة ، كلية التجارة، قسم إدارة الأعمال
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 (1ملحق )

 الإستبانة 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 جامعة الشرق الأوسط 

 كلية الأعمال 

 سادة الأفاضل ...ال

على جودة الأرباح في القطاع تشكل هذه الإستبانة جزء من دراسة بعنوان "أثر مخاطر الإئتمان 

المصرفي التجاري الأردني" يقدمها الباحث إستكمالاً لمتطبات الحصول على درجة الماجستير في 

 المحاسبة من جامعة الشرق الأوسط .

سئلة المطروحة في الإستبانة بكل لمساعدة و التكرَم بالإجابة على الأو نأمل منكم أن تكونوا عوناً في ا

صلة و خبرة عملية بموضوع البحث ، علماً ان إجاباتكم الدقيقة من ، و ذلك لما لكم  شفافية و وضوح

 و الصريحة ستخدم نتائج هذه الدراسة لتكون أكثر دقة و موضوعية .

و إذ اشكر لكم الجهد المبذول في تعبئة الإستبانة فإني اوعدكم بالإبقاء على السرية التامة لإجابات 

 ستخدم الا لخدمة غرض البحث العلمي .اً انها لن ت  الأسئلة التي طرحت ، علم

الإستفسار عن أي معلومة في الإستبانة يرجى الإتصال بالباحث على الرقم التالي  فيفي حال الرغبة 

 mx_adiga@hotmail.com  ( أو البريد الإلكتروني التالي :1440919448)

 

سن تعاونكم و شكراً   لكم ح 

 الباحث

قارهمحمد شريف سليم   

 بإشراف 

 الدكتور خالد جعارات 

mailto:mx_adiga@hotmail.com
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ةرقم الفقر  5 4 3 2 1 الفقرة 

غير   
موافق 

 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة 

 السياسات الإئتمانية  

1 
رات في ادارة البنك التضارب في إتخاذ القرا  تتجنب

وحدة الفكر  و البنك  من خلال إيجاد قدر من 
ئه.التنسيق و الفهم المشترك بين البنك و عملا  

     

2 

ي ترشيد القرار الإئتمانتعمل ادارة البنك على  
ظيف بالمصرف ، بتحديد المجالات التي يمكن التو
، و  فيها ، و المجالات التي لا يجب التوظيف فيها

من ثم المحافظة على سلامة الإئتمان الممنوح ، و 
سن إست خدام أموال عملاء البنك المودعين.ح   

 

     

3 

يق تضمن ادارة البنك عائداً مناسباً للبنك عن طر 
التقليل من الخسائر و زيادة الأرباح ، و من ثم 
سيع المحافظة على استمراره في تأدية رسالته و تو
نطاقهه و دعمه بإحتياطيات متراكمة تقوي من 

ي للبنك.سلامة و متانة المركز المالي و السوق  

 

     

9 

مع الإتجاه العام يتوفر توافق في السياسات الإئتمانية  
لراسم السياسة الإقتصادية القومية ، و إحداث 
الإنسجام بين البنك و بين الدولة من حيث تبني البنك 
للأولويات التي حددتها الدولة في خطط التنمية 
 الإقتصادية ، و توظيف جانب من موارده فيها.

 

     

 تصنيف المخاطر الإئتمانية  

5 

ث يشمل يتم تصنيف المخاطر الإئتمانية داخلياً و بحي
الية على تصنيف مخاطر العملاء بحسب ملاءتهم الم

 و قدرتهم على السداد

     

1 
للعملاء  تقييم نوعية و جودة التسهيلات الممنوحةيتم 

ل بحسب حركة نشاط الحساب و انتظام السداد لأص
لفوائدالمبلغ و ا  
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7 
غطيتها تم تصنيف الضمانات بحسب نوعها و نسب تي

 لمخاطر التسهيلات الممنوحة و/أو القائمة
     

1 
حسب يتم دورياً مراقبة محفظة البنك و توزيعاتها ب

 التصنيفات
     

 سياسات إدارة مخاطر الإئتمان 

4 

دت ت رص ل ارت ال ن  وإس   ج   لجراءا  ر تدن 
ت ترتط  إتأك  ط  ا لت ا   إجراءا   ابإدل ى ال ن  ل

طنَ    الت ثد    ل ا     ترإدط   تترإ    د  
 لإطب  ر ا  تط ندت

     

01 

دت  لوتط   طإبص لرن      ارت الطب  ر  
ىء ا  تط ندت     ال ن  د لح ط  بلالل الط   

 الأس سدت لن    ل ارت طب  ر ا  تط   ،   د لِح
الب ر  تت الت  دت  ط  بلال    د  الأس لده الطُث 

  ن  ا  تط ن  للأ رالإ الط   إت    التر طخ طع ال

     

11 
حد منع الخطر الكلي ، او التعمل أدارة البنك على  

من الخسائر ان حدثت عن طريق إستخدام وسائل 
ر .الوقاية و الحد من الخسارة ، لتخفيف عبء الخط  

     

12 

طاع مين الذاتي من خلال اقتيعتمد  البنك على التأ
ائر و مبالغ معينة توضع كإحتياطيات لمواجهة الخس
ة من بينها الديون المعدموة بدلاً من شراء التغطي

 التأمينية

     

  إدارة عملية منح الإئتمان 

13 
يتم تسعى ادارة البنك الى الإحاطة بالمخاطر التي س 

 درالتعرض لها عند منح الإئتمان ، و تحديد مصا
 تلك المخاطر

     

14 

قبول الرفض أو الفي البنك  يأخذ القرار الائتماني 
انية المشروط لطلبات القروض والتسهيلات الائتم
المقدمة لعملاء المصرف في ضوء العناصر 

 الائتمانية الحاكمة للنشاط الائتماني،

     

15 
 5C'sيعتمد محللو الإئتمان في البنك  إعتماد منهج  

 إتخاذ قرار منح الإئتمان في عملية
     

      5p'sيعتمد محللو الإئتمان في البنك  إعتماد منهج  11
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 في عملية إتخاذ قرار منح الإئتمان

  صيانه ومتابعه الإئتمان 

17 

تمتاز عملية متابعة الإئتمان بالكفاءة و الفعالية تتضمنها  
 الوثائق المساندة ، المتطلبات التعاقدية ، الإجرءات
 القانونية ، و الضمانات اللازمة.

 

     

11 

المعلومات الم دخلة الى أنظمة معلومات البنوك  تمتاز 
 بالدقة والتحلي بضوابط زمنية 

 

     

11 
تم يتم التأكد من أن جميع المهام المكتبية ذات العلاقة ي

 الإط لاع عليها تماماً من قبل الإدارة
     

21 

ين و اللوائح الإدارية و القوان يتم الإلتزام بالإجراءات
 الم طب قة .  

 

     

ةرقم الفقر  5 4 3 2 1 الفقرة 

غير   

 موافق

 بشدة

غير 

 موافق

 موافق موافق محايد

 بشدة 

 جودة الأرباح  

بتوفر تتوفر الجودة  50       توقيت الأعتراف وتحقق الايرادات 

55 
بتوفر تتوفر الجودة  ة الفوائد المقبوضة عن محفظ 

 القروض
     

59 
المقبولة ة تتوفر الجودة  بالتزام البنك بالمبادىء المحاسبي

أو المعايير المحاسبية المتبعه . عموماً   
     

24 
تتوفر الجودة من خلال التأكد من أن الإدارة تقوم  

ر بتصنيف  قروض المحفظة على وفقأ أسس ومعايي
 موضوعية تأخذ بعين الإعتبار مخاطر حققها
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 (2ملحق )

 أسماء الأساتذة محكمي إستبانة الدراسة

 

 

 مكان العمل الرتبة التخصص الأسم

 جامعة الشرق الأوسط استاذ مساعد  إعلام  د.محمد المناصير 

 جامعة البلقاء التطبيقية  استاذ مساعد  تربية  د.محمد القداح 

 الشرق الأوسطجامعة   استاذ دكتور  تربية  أ.د عبد الحافظ سلامة 
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 (9ملحق )

 المشمولة في عينة الدراسة للبنوك الدخلقوائم 
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